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 هذا الجهد المتواضع يأهد

 

  . بواسع رحمتهرحمهما ا�ّ  ،الوالدينإلى روح 

 .وحفظهم من كل سوء ،رعاهم ا�ّ  ؛أبنائيو ؛بناتيو ؛إلى زوجتي

 واحد باسمه. كل ؛ وأبنائهم وبناتهم؛وأخواتي ،إخوتيجميع  وإلى

 .كليّة الشّريعة بالجامعةالزم�ء في في جامعة الوادي، وإلى جميع  ،ا�صدقاءإلى جميع 

 راسة؛ وألتمس لنا ا�عذار، وقدم لنا السند.في مشوار الدّ  ا،ورافقن ا،إلى كل من تابعن

  .داد والتوفيقالسّ ب اتي لكممع تمنيّ  ؛إليكم جميعا؛ خالص عبارات الـمودّة
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 هذا الجهد المتواضع يأهد

صاحب السيرة العطرة، والفكر المستنير، الذي كان له الفضل ا�وّل في بلوغي التعليم إلى 

  .العالي (أبي الغالي) أطال اّ� في عمره

الحياة، وجعلتني رابط الجأش وراعتني حتى صرت كبيرا (أمي من وضعتني على طريق إلى 

 الغالية) بارك ا� في أنفاسها.

 باسمه. كل واحدو وأخواتي ،إخوتيجميع  وإلى

 إلى جميع أساتذتي الكرام، ممن لم يتوانوا في مدّ يد العون لي.

 في جامعة الوادي ،ا�صدقاءإلى جميع 

 راسة؛ وألتمس لنا ا�عذار، وقدم لنا السند.في مشوار الدّ  ا،ورافقن ا،إلى كل من تابعن

  .داد والتوفيقالسّ ب اتي لكممع تمنيّ  ؛م جميعا؛ خالص عبارات الـمودّةإليه

بب  �بي
يي  �ش

���  زز



 شكر وعرفان

}    { 

 ، ب المعرفةوكس ؛سبيل طلب العلمفي الإنسان به بنعمة العقل الذي يستنير المنعم على عباده  الحمد لله

َ�بِٰ� قُلْ { قال تعالى:
ْ
واْ �لالَ

ُ
رُ �وْ�  .]10[سورة الزمر: }١٠هَلْ �سَْتوَےِ �لِذينَ يعَْلَمُونَ وَالِذينَ لاَ يعَْلَمُونَۖ إِ�َّمَا َ�تَذَكَّ

 ، من العلم إلاّ  ؛، ما أمره ربه أن يستزيد من شيءةوهادي الإنسانيّ  ؛ةوالصلاة والسلام على معلم البشريّ 

ماۖٗ  { تعالى: قال
ْ
 .]111} [سورة طه:١١١وَقُل رَّبِّ زدِِْ� عِل

من وقفة  ،الجامعي للحصول على شهادة الماستر في تخصص الشريعة والقانونآخر مشوار� بد لنا ونحن في  لاوبعد؛ ف 
من الواجب ف والكثير، ولم يبخلوا علينا بشيء، لذاالذين قدموا لنا الكثير ـ أساتذة قسم الشريعة ـ الكرام  ناتذأساتمع 

سمه، نخص بالذكر بعضهم؛ وليعذر� من أغفلنا ذكر اسعلينا توجيه تحية تقدير وإجلال وامتنان، لكل ما قدموه لنا، و 
 فيعلم الله أننا نكن للجميع أطيب المشاعر.

لمذكرة، شاكرين ا، الذي أشرف علينا طيلة فترة إعداد أحمد المبارك عبّاسيالأستاذ المحترم الدكتور كر ابتداء فنخص بالذّ 
  بعزيز.ل؛ وما ذلك على اللهجاوفيق فيما يسعى إليه في قريب العله سعة صدره، وجميل صبره، متمنين له الت

 كامل مشوار المرافق الدائم للطلبة، فية العلوم الإسلامية، ريعة بكليّ رئيس قسم الشّ  انينور الدين منّ الأستاذ كما نشكر 
 ؛للطالبدائما راسة، والذي رأينا منه كل الخير، فأبواب مكتبه مفتوحة الدّ 

 صح والإرشاد.وجيه والنّ لا يبخل أبدا بالتّ 

  ؛بوبكر مصطفاويمحمد لطفي كينة؛  ؛محمد طه حميدي؛ �سين باهي :الأساتذة الكرامكما نشكر 

  .حياة عبيد :الأستاذة الفاضلةدون أن ننسى  ؛ إبراهيم جغوبي،هراوة السعيد ؛عبد الغني حوبة

 .التقديرالعرفان و الشكر والامتنان و  عباراتسمى نتقدم لهؤلاء جميعا بأ

 ؛موا لنا المساعدة وزودو� بالمعلومات لإتمام هذه المذكرةملاء الذين قدّ م إلى كل الزّ كما نتقدّ 

 .ا كل الشكر والامتنانمنّ  ملهف
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 .                              الملخص                                                                                           
 ملخص:

'دراسة 'ة اتجاه المال العام في مختلف أشكاله من خلال إجراء الجنائيّ ة تتناول هذه الدراسة المسؤوليّ 
 والقانون الجزائري، وهو موضوع بالغ الأهمية إذا وضعنا في الاعتبار أنّ  الإسلامي،بين الفقه مقارنة'' 

حقة، وإذ تسعى مختلف لاالمال العام هو حق عام للمجتمع، وكذا حق واجب الحفظ للأجيال ال
داث من خلال سن القوانين المنظمة لتسيير المال العام، وكذا استح ،المجتمعات لتنظيم تسيير المال العام

قانون راسة إلى أن نصوص الة للموظف المكلف بحفظ المال العام، وقد توصلت الدّ الرقابيّ الآليات 
توافقة مع أحكام الفقه الاسلامي في تأمين حماية المال العام، مع اختلاف آراء الفقهاء مع مالجزائري 

فقه الإسلامي لوالعقوبات المسلطة على المعتدي بين ا ،ي على المال العامرجال القانون في حال التعدّ 
مقصد  فهم المشرعّ الجزائري، من أبرزها راسة إلى مجموعة من النتائجوخلصت الدّ  ،والقانون الجزائري

الشريعة من إيقاع الحدود، وسعيه لتنفيذها وفقا لأركا�ا وشروطها في المحاكم المدنية، وفق ما جاءت به 
ق المجال ل الإدارة، وفق آليات وطرق تغلتنظيم عمك  التوصيات ، وكذا بعضنصوص الشّريعة الإسلامية

المال  تحسيسهم في ذات الوقت بمسؤوليّهم عن حفظو  على من تسول له نفسه التّعدّي على الأموال،
 .الواجب حفظها العام، الذي هو من الأمانة

ائم ضد الوظيفة العامة، الجر ، العام الموظف، المال العام، الجنائيةالكلمات المفتاحية: المسؤولية 
 العقوبات.، قانون الجزائري الإسلامي، التشريعالفقه الأموال، 

 

Abstacte:  
 

This study deals with criminal liability towards public money in its various forms by 
conducting a “comparative study” between Islamic jurisprudence and Algerian law, which is 
a very important topic if we take into account that public money is a general right of society, 
as well as a right that must be preserved for subsequent generations. As various societies seek 
to regulate the management of public money, through the enactment of laws regulating the 
management of public money, as well as the creation of oversight mechanisms for the employee 
charged with preserving public money, the study concluded that the texts of Algerian law are 
compatible with the provisions of Islamic jurisprudence in ensuring the protection of public 
money, with differing opinions. The jurists are with the jurists in the event of infringement on 
public funds, and the penalties imposed on the aggressor between Islamic jurisprudence and 
Algerian law. The study concluded with a set of results, the most prominent of which is the 
Algerian legislator’s understanding of the purpose of Sharia law in imposing punishments, and 
his endeavor to implement them according to its pillars and conditions in the civil courts, 
according to what It was brought by the texts of Islamic Sharia, as well as some 
recommendations, such as organizing the work of the administration, according to mechanisms 
and methods that close the scope to those who dare to encroach on funds, and at the same time 
make them aware of their responsibility for preserving public money, which is a trust that must 
be preserved. 

Keywords: criminal responsibility, public money, public servant, public office, crimes 
against money, Islamic jurisprudence, Algerian legislation, penal code. 
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 مةمقدّ 
س، فبه تســود اعمودها الفقري وعصــبها الحس ــّ لُ يشــكِّ  ةُ الأمّ  تمتلكهُ الذي  العامَ  المالَ  أنّ  لا شــكَّ 

 دفع بها إلى الأمامِ ، ويالحياةِ  يســـــاعد على تســـــيير عجلةِ  وعليه تقوم، فهو كالشـــــرايين في الجســـــمِ  ؛ةالأمّ 
 التي يجب المحافظة عليها. الحياةِ  بين ضرور�تِ  منْ  رَ كِ ه ذُ لأنّ 

 لاَّ ، وأَ ســلمينَ الم جماعةِ  مصــلحةِ  لأجلِ  هُ وتوجيهَ  العامِ  على المالِ  على الحفاظِ  الإســلامُ  ولقد حثّ 
، وجلَّ  لله عزَّ  رضــــــاءٌ إ ، والتي هي في �اية المطافِ كِ ملُّ في التّ  امةِ العّ  ةِ الكليّ  اســــــتعماله عن القواعدِ  جَ رُ يخْ 

 الأمة. لمجموعِ  وخدمةٌ 
أ�دي العابثين  هُ بعد عنْ ، وتُ الأموالِ  لها حفظَ  ؤمنُ تُ  قٍ رُ وطُ  آلياتٍ  ول إلى اســــــتحداثِ وتســــــعى الدُّ 

ين يعملون على فعليها موظّ  تعملُ تســـْ  ،نظيميةمن القوانين التّ  من أجل ذلك جملةً  رُ ســـطِّ والمفســـدين، وتُ 
 الحفاظِ  ةَ وليّ لهم مسؤُ مّ تحُ و ذاتهم،  عمل الموظفين في حدِّ  تابعةِ لم آلياتٍ  دُ تحدِّ سيير، كما التّ  نِ سْ حُ  ضمانِ 

 تبديده أو اتلافه. في حالِ  لةِ هم للمساءَ ضُ عرّ ، وتُ على المالِ 
 العام على لمالِ با رارِ ضــــــــــــْ الإ جريمةِ  كابِ رتِ العام في حال اف ة للموظّ ائيّ نة الجالمســــــــــــؤوليّ  سُ عكِ تنْ و 

الآثار من جملة ا هليع ف يترتبُ ة للموظّ ئيّ ناة الجالمســـــؤوليّ  نّ أث حيْ  ،بوصـــــفه موظفا عاما ونيِّ مركزه القانُ 
يجب  ليه واجباتٌ ع ،ف العامالموظّ  عمل طبيعةِ  ، فبحكمِ ةجزائيّ  ةضـــــــــــــــار له تبعيّ فعل مقابل ة قانونيّ ال

 بارتكابِ  ةٍ ة عامّ دمٍ ف بخو المكلّ أف قيام الموظّ  ها، وفي حالةم بعدم مخالفتِ تزِ يلْ  ومحظوراتٌ  ،بها زامُ الالتِ 
 الجزاءَ  قُّ تحِ تســــــــــــْ  جريمةً كبَ قد ارت كونُ فإنهّ ي ؛هابِ و بســــــــــــبَ أ ةديته لواجباته الوظيفيّ ثناء تأْ أ ةٍ جنائيّ  جريمةٍ 

 .الجنائيَّ 
 مع طبيعةِ  اســـــبُ ت تتنعليه فرض عقوبا بُ يترتَ  ،بالمال العامالإضـــــرار  نّ إعلى ذلك ف ايســـــســـــِ وتأْ 

 .الإضرار ومقداره
 ة الموضوع:أهميّ 

 ،لي والنظرية بارزة على المســـتوى العمبأهميّ ة ال العامو مالأة تجاه ة الجنائيّ موضـــوع المســـؤوليّ يحظى 
فنجد أن الفقه الإســــــــــــــلامي اعتبر المال من الأمانة التي  ولة الاقتصـــــــــــــــادي،الوثيق بكيان الدّ  هلارتباط

 ، ولعلّ يما بعدُ فشـــــريعات ر صـــــيانتها وحفظها، وهو ما ســـــارت عليه التّ اس، فقرّ اســـــتخلف الله فيها النّ 
 ه فيما يلي:زَ برِ ة، يمكن أن نُ الجزائري بدوره أولى اعتبارات حفظ المال مقدارا كبيرا من الأهميّ  المشرعّ

 عليه.  يالتعدّ  د مظاهروتعدّ  ؛المال العام دُ الخطر الذي يهدّ  تشعارُ اسْ  -
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 ب
 

 رر بالمال العام.الضّ  لحقُ لمن يُ  ردعٍ  ة وسيلةُ ة الجنائيّ المسؤوليّ  أنّ  -
 والمجتمع. دِ ة للفر دورا بارزا في تحقيق المصلحة العامّ  ة عن المال العام تلعبُ المسؤوليّ  نّ أ -
 ة: الإشكاليّ 

ترتقي  ةظ المال العام، بإصــــداره ترســــانة قانونيّ فْ من أجل حِ  كبيرةٍ   الجزائري مجهوداتٍ  المشــــرعّبذل 
 اً زمة، خصــــوصــــالقوانين؛ حاول من خلالها إحاطة المال العام بالحماية اللاّ  أحســــنِ  شــــكلا إلى مصــــافِ 

وهذا العاديين،  الأفرادقبل فين العموميين، أو من الموظّ  قبل من ســـــــــواءً  ؛يهعل الاعتداءِ  مظاهرِ  دِ مع تزايُ 
 ما يجعلنا نتساءل: 
مقابل  ؛ي عليهعدّ في حال الت ؛تجاه المال العامة ئيّ ناة الجالجزائري المسؤوليّ  المشرعّكيف عالج 

 ؟ةما أقرَّته أحكامُ الشَّريعة الإسلاميّ 
 لات:التَّساؤُ  جملة من الإشكاليةوتفرعت عن هذه 

 ي؟القَانوُن الجزائر في و  ؛في الفِقهِ الإسْلاميما هو حد المال العام وفق ما جاء  .1
 ؟تجاه المال العامائيّة نالمسؤولية الج ةهيّ ما .2
 ؟  ي على المال العامالجزائري أشكال التعدّ  المشرعّكيف واجه  .3
 ختيار الموضوعاأسباب 

 يمكن رصد الأسباب التي حفزتنا لبحث هذا الموضوع في النِّقاط التّالية:
  :ةالأسباب الذاتيّ  .أ

 . وظيفة العمل المنوطة بناتوافق موضوع البحث مع  .1
�حية  ة منتهتم بمجال الأموال العامّ امعة الوادي بدراســـــــــــــة جديدة ريعة بجالشـــــــــــــّ اثراء مكتبة  .2

 . ات أخرىص كليّ ة، والتي هي في الغالب من تخصُ ة وقانونيّ شرعيّ 
 ة   الأسباب الموضوعيّ  .ب

 ة.العامّ  الأموالِ  حدودِ  عُ سُ وَ ت ـَ .1
 جرائم على المال العام. كثرةُ  .2
 .ي على المال العامد صور التعدّ تعدّ  .3
 الجنائيّة في حمايتها الأموال العامة.ة معرفة الطرق التي تناولتها المسؤوليّ  .4
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 أهداف الموضوع:
 حماية المال العام.ة عن ائيّ نة الجة المسؤوليّ بيان ماهيّ  .1
 .تجاه المال العامائيّة نة الجالمسؤوليّ  وشروط إبراز أركان .2
 والقانون الجزائري في حفظهما للمال العام.لامي سالفِقْه الإ آليات برازإ .3
 ة.ي على الأموال العامّ رة في حال التعدّ المقرّ العقوبات ف على التعرّ  .4

 الدِّراسات السَّابقة:
والقانون ة ســـلاميّ لإريعة اش ـــّبين ال ؛تجاه المال العامائيّة نة الجمن خلال دراســـتنا لموضـــوع المســـؤوليّ  
تشــــــعب نظرا لقف في حدود علمنا واطلاعنا على دراســــــة مماثلة وشــــــاملة لهذا الموضــــــوع، لم ن، الجزائري

موضــــــوع المال العام، وأن أغلب الدراســــــات الســــــابقة كانت تتناول هذا الموضــــــوع من الجانب القانوني 
التي عثر� و   تتقاطع مع موضـــــــوعنا في بعض عناصـــــــره،نذكر بعض الدراســـــــات التيفقط، وفيما يلي ســـــــ

  .تجاه المال العامائيّة نة الجويتَضمَّن عنوا�ا المسْؤوليّ  ،المركزعليها من خلال البحث 
ليات حماية آبعنوان " ريمة كحل الراس: أطروحة دكتوراه تخصـص القانون القضـائي: ة الأولىسراالدّ  •

 ، الجزائر.1الجزائر، جامعة "ودور هيئات الرقابة المالية العليا (حالة مجلس المحاسبة) ،المال العام
ل العام في آليات حماية المابعنوان " أطروحة دكتوراه، تخصص قانون مزهود حنان:: انيةراسة الثّ الدّ  •

 الجزائر. ، جامعة ميلود معمري ـ تيزي وزو،"القانون الجزائري
لإدارية فرع قانون المنازعات ا ،مذكرة ماجســـــتير في القانون: زادي ســـــيد علي: الثةالثّ  راســــةالدّ  •

 وزو، يزيت ، جامعة مولود معمري"اختصاص القضاء الإداري في منازعات الملكية العقاريةبعنوان "
  .الجزائر

 منهج البحث: •
اقتضـــــــت معالجة الإشـــــــكالية المعروضـــــــة آنفا، والاجابة عن التّســـــــاؤلات المطروحة، تعدّد المناهج 

 ك كما �تي:وذل ؛إضافة إلى مناهج عرضية ،والآليات المستخدمة بين المقارنة والتّحليل والاستقراء
مصـــــادرها الأصـــــلية، حيث يجري عرض المنهج الاســـــتقرائي: القائم على اســـــتقراء مادة البحث من  .1

ها من ة والنُّصــــــوص القانونية، وباقي المفردات التي يجري اســــــتقرائة والآراء الفقهيّ رعيّ صــــــوص الشــــــّ النُّ 
ادة من مضمو�ا ستفقة بعنوان البحث للاة، وكذلك ذكر بعض القوانين المتعلّ مصادر وبحوث علميّ 

 وما ورد فيها.
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رعية والقانونيّة والاقتباســــــات التي افد�المنهج التَّحليلي: وذلك من  .2 ها خلال تحليل النّصــــــوص الشــــــَّ
 من الكتب.

ما ورد ال العام و تجاه المائيّة نة الجأحكام شرعيَّة في المسؤوليّ  المنهج المقارن: وذلك لمقارنة ما ورد من .3
 في القانون الجزائري.

 المنهجية المتَّبعة في كتابةِ المذَّكرة 
 .مرة المعلومات الخاصة بالمراسيم القانونية في الهامش عند ذكرها أوَّلجميع  ذِكر .1
 توثيق المصادر والمراجع التي اعتمد�ها وفق المنهج التَّالي: .2

أو المرجع أول وروده في البحــث، وذلــك ابتــداءً بالمؤلِّف، ثم عنوان  ذكر كــل معلومــات المصـــــــــــــــدر -
ورقم  بمعلومات النَّشــــر من دار النَّشــــر وبلد النَّشــــر،المصــــدر أو المرجع، فمحقِّقه إن وجد، ثم نتبعه 

 الطَّبعة وسنة النَّشر، مختتما برقم الجزء إن وجد فرقم الصَّفحة.
وعند تكرار ورود المصدر أو المرجع فإننا نكتفي بذكر المؤلِّف مختصر إذا كان من الفقهاء القدامى 

ه ع الســـــــــــابق) إذا كان مكرر للدلالة على أنّ المشـــــــــــهورين بألقابهم، أو ذكر المؤلِّف ثم نكتب (المرج
مرجع ســــــابق حين يفصــــــل بينهما مصــــــدر أخر، وكتابة (المرجع نفســــــه) إن لم يكن هناك فصــــــل. 

 ع أكثر يُسبق اسم المؤلِّف ينُظر.وللاستزادة والتوسّ 
 التعريف بالفقهاء الموجودين في المتن ما عدا أصحاب المذاهب الأربعة. -
 منها (فهرس الآ�ت، والأحاديث، المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات). تذييل المذكِّرة بفهارس .3

 الصُّعوبات:
 ،والقانون الجزائري ةريعة الإســــــــــلاميّ تجاه المال بين الشــــــــــّ ائيّة نة الجالمراجع التي تعالج المســــــــــؤوليّ  ةُ قلّ 

ة  ر مكتبة كليّة راســـــة المقارنة، وافتقار عتمد الدّ التي تتلك المراجع وبصـــــفة خاصـــــّ على مراجع في  يعةالشـــــّ
 .هذا الشأن

 خُطَّة البَحْثِ:
ابق لنطاق البَحثِ  وْء التَّحْدِيد الســـــــَّ يمكن دراســـــــة  "امتجاه المال العائيّة نالمســــــؤولية الج"في ضـــــــَ

ان الإطار لبي ،تمهيد�كان والذي  حيث خصــــــــص الفصــــــــل الأول  الموضــــــــوع بعد المقدمة في فصــــــــلين،
 ؛المال العامول إلى ماهية الأ ه مبحثيه فيقنا فيث تطرّ بح، للمســـــــــؤولية الجنائية تجاه المال العام المفاهيمي

ثم ، ةكذا في المذاهب الفقهيّ ، و والاصــــــــــــطلاحي غوي، في الجانب اللّ عاملال امن خلال عرض مفهوم الم
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ة ة المســــــــــــــؤوليّ ماهيّ  نا إلىاني عرَّجْ وفي المبحث الثّ  .مع ذكر طرق اكتســـــــــــــــابه عرَّفناه في القانون الجزائري
ة من ة الجنائيّ المســؤوليّ  أســاسة، ثم تطرقنا إلى فقهيّ ة و تشــريعيّ ة و من جوانب لغويّ  ؛تجاه المال العامة ئيّ ناالج

 .وطهارُ ا وشُ أركا�خلال ذكر 
أشكال الأول  هحثتناولنا في مبة للمال العام، فقد المخصص للحماية الجنائيّ الفصل الثاّني في ا أمّ 

أو من طرف أشــــــــــــــخاص  ؛كان التعدي من طرف موظفين عموميين  ســــــــــــــواءَ ، ي على المال العامالتعدّ 
من عينات الجرائم ة ضــــــــــــة للأموال العامّ آليات الحماية الجنائيّ  ذكر اني إلىالثّ  هفي مبحث قعاديين، لنتطرّ 

.     ارنةاســـــــة مقفي در  ؛وقانو� ؛رة شـــــــرعاذكر العقوبات المقرّ  وذلك عن طريقالمدروســـــــة خلال الفصـــــــل، 
 والفهارس. ؛والتّوصيات ؛ثم الخاتمة

جانب  على ابقة من خلال تسليط الضوءمماّ سبق نستطيع القول أنّ بحثنا تميز عن البحوث السّ 
مثل هذه  والتي غالبا ما تهمل في ؛المقارنةجيح بين العقوبات المقررة شـــــــرعا وقانو�؛ ضـــــــمن دراســـــــة الترّ 
 .راساتالدّ 

لمرتكب  يةوظيفالعتبارات لال اوفق ،أبرز جرائم المال العامنات من عيّ على تنا واقتصــــــــــــــار دراســــــــــــــ
 .الجرم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الإطار المفاهيمي للمسؤولية الجنائية
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 الرئيسْ  لعصباوهو ، نشاط يّ ة للقيام بأالوسيلة الماديّ إذ هو ت الحياة، االمال ضرورة من ضرور  دُّ عَ ي ـُ
 ،العامّةقق المنفعة وتح ؛تخص الدول عامّة أموالٍ : الحديثة، وتنقسم الأموال إلى ولللدّ  قتصاديةّظم الاللنُّ 

 .ة لهميّ الشّخص وتحقق المصلحة ؛دار تخص الأف ةٍ خاصّ  وأموالٍ 
 بأيّ  اعليه عدّيالتّ ، وعدم اعليه ةفظاوجب على الفرد والمجتمع المحتُ  كبيرةٌ   حرمةٌ  العامّةال لأمو لو 
 داءٌ اعتن الاعتداء عليه ، كوْ رمة المال الخاصمن حُ  رمة المال العام أشدُّ حُ  أنّ  إذْ من الأشكال،  شكل

ما ها ومن، نو مومين عو موظف، فمنها ما يقوم به على المال العام التّعدّي رُ وَ صُ  تتعدّد قدْ و ، ةِ على الأمّ 
 .وند عادياأفر يقوم به 

 تجاهه نائيّةلجا المسؤوليّةة ، وماهيّ (مبحث أول) لمفهوم المال العامفصل، سنتعرض ومن خلال هذا ال
 (مبحث ثان).
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 المال العامة ماهيّ : الأوّلالمبحث 
قال  لمال،ل المالك الحقيقيتعالى و  سبحانه أساليب تعمير الأرض، والله وأهمُّ  ،الحياة امُ وَ المال قِ 

  ]283[سورة البقرة آية  ﴾       ﴿تعالى: 

    ﴿قال تعالى: اد على المال، ر الأف استخلف الله تعالى بعض وقد

            ﴾  
 ]5[سورة النساء آية 

 الملكيّةو  ،الخاصّة الملكيّةبذلك ، فنشأت ضِ لإعمار الأرْ مستخلفين جميعاً  النّاس لَ عَ جَ كما 
         ﴿ :تعالى قال ،العامّة

       ﴾   64[سورة النمل آية[ 
افق ر المإنشاء ، من خلال العامّةواشباع حاجاتهم  اد،ر ول خدمة الأفلهدف الأساسي للدّ ا كان اـمّ لو 
ه من أموال منقولة أو بما تملك ـ الدّول ـ تستعين أثناء قيامها بذلكفي العام، و  غية تحقيق النفعبُ  العامّة

 ، حمايتهتعينّ ، لذلك يوالحفاظ عليه ،يجب الاعتناء به اً هاماً ر عنص هذه الأموالوتعتبر غير منقولة، 
 .دار واطِّ  افق بانتظامر لضمان دوام سير العمل بالم ،وصيانته

لمال العام عريفات لورجال القانون إلى وضع ت ؛المال العام، ما يَدفعُ بالفقهاء دُ حَ  لُ هَ وقد يجُْ 
ج رَ دعن المال، كما يمكنها أن تُكتَسب لتُ  العامّة(مطلب أول)، وقد تَـزُول في بعض الأحيان الصفة 

 المال العام (مطلب ثان). باكتساب، وهو ما نسميه العامّةضمن الممتلكات 
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 المال العام: تعريف الأوّلالمطلب 
، صطلاحوفي الا اللّغةفي  المال لتعريفض ابتداء التعرّ  ينبغي العام المال مفهوم بيان على للوقوف

تجاه المال العام،  زائريالج المشرعّق لموقف التطرّ  ة للمال، ومن ثمََّ والوقوف على تعريفات المذاهب الفقهيّ 
 .نيّةالوط، وكذا قانون الأملاك العموميّةمن خلال القانون المدني، والقانون التوجيهي للمؤسسات 

 تعريف المال لغة، واصطلاحا :الأوّل الفرع
 تعريف المال لغة أوّلا:

لَك مِنَ الأَعيان، ثمَُّ أطُلِق عَلَى كُلِّ مَا يُـقْتَنىَ ويم ،فيِ الأَصل مَا يمُلك مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  *الْمَالُ 
يمَوُلُ ويمَاَلُ مَوْلاً جُلُ ومالَ الرَّ ، أَكثر أمَوالهما كَانَتْ �ّ وأَكثر مَا يطُلق الْمَالُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى الإِبل لأ

 .1مالٍ ومُؤولاً إِذا صَارَ ذَا 
 .2مالٍ قدّم له ما يحتاج إليه من أي موَّل المشروعَ: أمدّه بمال، و 
 المال في الاصطلاح تعريف: ثانيّا

 ب ذلكعُ ذهب بعض فقهاء القانون إلى محاولة وضع تعريف اصطلاحي محدد للمال، ولكن صَ 
 نذكر منها ما يلي: ختلاف تحديد الغرض منه، لا

له شيئاً أو محكان   نوعه، وأ�ً  أ�ً كان ،ةالماليّ  لة على الحق ذي القيمةلاالدّ المال يقصد به : "1تعريف
 ".3عملا

 ".4: " كل حق له قيمة يمكن تقريرها بمبلغ من النقود2تعريف
 ."5الذي يرد على الشيء"الحق : الدكتور السنهوريتعريف  :3تعريف

                                         
المجد الصريح  تحفة، ينظر: كتاب "هو الصامت والناطق، فالصامت الذهب والفضة والجوهر، والناطق الجمل والبقرة والشاةالمال  *

، ن يوُسُف اللَّبْلِيُّ شهاب الدين أحمَْد بن يوُسُف بن على ب العين"، تأليفباب "فعلت بفتح في شرح كتاب الفصيح (السفر الأول)"، 
 .17ص: د. عبد الملك بن عيضة الثبيتي، تحقيق

 .633صهـ، 1414، 3بيروت، طـ دار صادر ، 11باب فصل الميم، ج بن منظور، لسان العرب،ا  1 
 .2139م، ص2008، 1، عالم الكتب، د.ب، ط3ج ل،.و.د عمر مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، باب مأحم 2 

حسن كيرة: المدخل إلى القانون ـ القانون بوجه عام النظرية العامة للقاعدة القانونية ـ النظرية العام للحق ـ القسم الثاني، منشأة  3
 .705المعارف الإسكندرية، مصر، د.ت، ص

عة ديثة في ضوء الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامفوزي السيد حمودة: حماية المال العام بالدولة الحأماني  4
 .9م، ص2016القصيم، د.ط، 

 .9فوزي السيد حمودة: المرجع نفسه، صأماني  5
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ة فقيّ أو مر  ،ةسواء كانت إقليميّ  العامّةة أشخاصها المعنويّ  أو أحد ،للدّولة "كل مال مملوكٍ  :4تعريف
بموجب  لعامّةا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة أم منقولاا عقار  ة مشروعة، سواء كان المالبوسيلة قانونيّ 

 ".1ر إدارياقانون أو نظام أو قر 
 ةتعريف المال في المذاهب الفقهيّ  :الثاّني الفرع
 وهو لأوّلاالفقه الإسلامي عندما تناوله الفقهاء من خلال اتباعهم منهجين: في ف المال بداية رِّ عُ 

  الي:حو التّ منهج جمهور الفقهاء على النّ  الثاّنية، و منهج الحنفيّ 
قاَمَةِ مخَْلُوقٌ هُوَ لِمَا اسْمٌ وَالْمَالُ " :ةالحنفيّ  تعريف أوّلا: كِنْ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ التَّمَوُّلِ بِهِ، وَلَ مَصَالحِنَِا لإِِ

حْراَزِ   *وذكر ابن عابدين"، 3أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة أنهّهو ما من ش: "، وقيل عنه أيضا"2وَالإِْ
 ".4ير منقولاجة، منقولاً كان، أو غالحلوقت ادخاره ويمكن الطبع،  إليهيميل ما  هو: "تعريفا للمال فقال

ستبداد، فما ك والاملُّ التّ  وهو ؛ةفي تعريفهم للمال إلى معيار الماليّ المالكية  استند :المالكية تعريف: ثانيّا
 كلّ   العرب أنّ المعروف من كلام بقوله: " **ابن عبد البره فعرّ ، وقد به فهو مال الإنسان واستبدّ  ملكه

ثمّ ذكر في موضع آخر تعريف المال فقال: "والعلّم محيط، واللسان شاهد في "، 5تمُول، وتملك فهو مال
"كلّ ما تمُول،  فتعريف المال عند ابن عبد البر هو ؛وعلى هذا، "6أن ما تملك، وتمول يسمى مالاً 

 . والمنافعفقوله: "كلّ ما تمُوُِّل، وتملك"، يشمل الأعيان،  وتمُلك".

                                         
 .9فوزي السيد حمودة: مرجع سابق، صأماني  1
، م1993، ط، دار المعرفة، بيروت  ـلبنان، د.ابن سهل السَّرْخَسيّ: المبسوط، كتاب الغصب، باب رجل غصب دار رجل وسكنها 2
 .79، ص11ج
 .30، صم2004، 1ط ،1عادل شاهين: أخذ المال على أعمال القُرَب، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ج 3
 ،عصرههـ) دمشقي كان فقيه الد�ر الشامية، وإمام الحنفية في 1198/1252( هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين *

 .(رد المحتار على الدر المختار) المشهور بحاشية ابن عابدينكتاب صاحب  
 .33، صمرجع سابقعادل شاهين:  4
مؤلفات   من أهل قرطبة، له، هو الحافظ الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري هـ):463ه/368( البرعبد ابن  **

وطأ من الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الم) وكتاب ( الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في(كتاب   أبرزهاكثيرة، 
 .)معاني الرأي والآثار

 .36، صمرجع سابقعادل شاهين:  5
 .36المرجع نفسه، ص 6
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 ".1خَذَهُ مِنْ وَجْهِهِ ذَا أَ الملك ويستبد بِهِ الْمَالِكُ عَنْ غَيرْهِِ إِ عليه يقع ما " نهّ:المال بأ *اطبيف الشّ رّ وعَ 
على إلا يقع لا المال اسم أن : "في تعريف المال رحمه الله ذكر الإمام الشافعي :ةافعيّ الشّ  تعريف: ثالثاّ
 ".2أشبه ذلكوما الفلس مثل  النّاسيطرحه لا وما ، بها، وتلَزمُ متلِفَهُ وإن قلَّتيباع قيمة له ما 

بقوله: "هو ما فيه  **عرفّه ابن قدامةفقد : 3يرةعرّف الحنابلة المال بتعريفات كث :الحنابلة تعريفرابعا: 
، "5عرفّه بعضهم بقوله: "وهو ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه بلا حاجةو ، "4منفعة مباحة لغير ضرورة

 ."6"هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، أو ضرورة :مبقولهوعرفُّوه أيضا 
كان له قيمة مادية   ما" نهّ:استخلص بعض الباحثين تعريفًا للمال بأ الحنابلةومن مجمل تعريفات 

 ."7الانتفاع به في حال السعة، والاختيار ، وجاز شرعاً النّاسبين 
 :التّعريفشرح 
 : جنس يشمل أي شيء سواء أكان عينًا أم منفعة، وسواء أكان شيئًا مادً� أو معنوً�.ما -
 .لنّاسا: قيد لإخراج الأعيان، والمنافع الّتي لا قيمة لها بين الناّسله قيمة مادية بين  -
 الشّريعة، ولكن اسالنّ : قيد لإخراج الأعيان، والمنافع الّتي لها قيمة بين وجاز شرعًا الانتفاع به -

 .أهدرت قيمتها، ومنعت الانتفاع بها
شروع في حالة الانتفاع الم: قيد جيء به لبيان أن الراد بالانتفاع هو في حال السعة والاختيار -

 .السعة والاختيار، دون حال الضّرورة

                                         
 .قهالموافقات في أصول الفمن تصانيفه: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغر�طي، أبو إسحاق هو  هـ)790الشاطبي ( *
 .32، ص1ط ،2جالشاطبي: الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،  1
 .327م، ص1983، 1دار الكتب العلمية، ط، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: الجَلاَل السُّيُوطي 2
 .41.40عادل شاهين: مرجع سابق، ص.ص 3
 ،و(الكافي) ،من تصانيفه (المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي)، قدامةبن هو عبد الله بن أحمد بن محمد  هـ)620( قدامةابن  **

 و(المقنع) و(العمدة) وله في الأصول (روضة الناظر)
مكتبة السوادي للتوزيع،  ، محمود الخطيبابن قُدَامَة: المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: محمود الأر�ؤوط، �سين 4

 .52م، ص2000، 1المملكة العربية السعودية، ط جدة
الح اللحيدان، محمد بن عبد الله بن ص.سامي بن محمد بن عبد الله الصقير، دة الخلوتي على منتهى الإرادات، د.حاشي: الخلوتي 5

 .555م، ص2011، 2ج ،1سور�، ط ـ دار النوادر
 .383م، ص1993، 3ج ،1المملكة العربية السعودية، ط ـالعبيكان  الزركشي: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دارشمس الدين  6
 .42ينظر: عادل شاهين، المرجع السابق، ص 7
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 تعريف المال في القانون الجزائري :الثاّلث الفرع
  القانون المدنيتعريف المال في  أوّلا:

التي  العقارات والمنقولات للدّولةتعتبر أموال " أنهّ:) من القانون المدني على 688( المادّةص تن
أو لهيئة لها  ةسة عموميّ ، أو لإدارة، أو لمؤسّ عامّةبالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة  صتخصّ 

سة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا، أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة طابع إداري، أو لمؤسّ 
 . "1الزراعية

ي قد نس"، في حين أن النص الفر عامّةوالملاحظ هنا استعمال مصطلح التخصيص "لمصلحة 
)" وعليه؛ يمكن un usage collectifاستعمل مصطلح التخصيص "لاستعمال عام أو جماعي (

مصطلح  "، وذلك لأنّ عامّةلمصلحة "، بدل "لاستعمال عامتصحيح النص العربي باستخدام عبارة "
ة س" معيار واسع يندرج فيه التخصيص لاستعمال عام، والتخصيص لإدارة أو لمؤسّ عامّةمصلحة "

 .2عامّة
  قتصاديةّالا العامّةالقانون التوجيهي للمؤسسات تعريف المال في : ثانيّا

، غير عامّةأموالا  *في عهد تبني النظام الاشتراكي قتصاديةّالا العامّة اتسكانت كل أموال المؤسّ 
جاري، لذلك تّ في القانون ال المقرّرةاعد و أن الوضع قد تغيير وأصبحت هذه المؤسسة تسيير وفقا للق

س ا من الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة رأليشمل فقط جزءً  العامّةتقلص فيها حجم الأموال 
 .3ف والحجزا باقي الأموال فهي قابلة للتصرّ مالها التأسيسي، أمّ 

                                         
ج)، .م.م، المتضمن (ق1975سبتمبر  26هـ، الموافق 1395رمضان  25مؤرخ في  58-75من الأمر رقم  688المادة  1 

 .1033ص
 .19ص م،2002، 1: نظرية المال العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائر، طيحياويأعمر  2
على طرق  لتحولات الجديدة التي أثرت، نظرا لعن النظام الاشتراكي ئابدأت الجزائر في التخلي شيئا فشي 1989في أواخر عام  *

فاظ على والأولوية والتي تهدف إلى الوصول لأكثر مردودية للمرافق مع الحتسيير المرفق العام، لتجعل من الامتياز الوسيلة المفضلة 
عليه الطبيعة  وإن كانت تغلب ،والذي أطرته الطبيعة المختلطة للامتياز ،أي المزج بين المتناقضات ؛خصوصية الخدمة العمومية

داري كرة ماستر بعنوان تحول مفهوم النشاط الإ. (عن: آمنة براهيمي، مذ التنظيمية، دون أن تتخلى الدولة عن الطرق الكلاسيكية
 في القانون الجزائري، بتصرف).

 .20مرجع سابق، ص: أعمر يحياوي 3
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تخصيص، بل ة الجاري لا يمكن أن تستفيد من عمليّ ذات الطابع الصناعي والتّ  العامّةسة فالمؤسّ 
 .1جهيزفي إطار ما يسمى بالتّ  الخاصّةلأملاك د باتزوّ 

ل تعدّ " على: نصّتم هذا الحكم، ف1994كميلي لسنة ة التّ من قانون الماليّ  24 المادّةلت دّ ع وقدْ 
والمتضمن القانون  1988يناير سنة  12المؤرخ في  01-88من القانون رقم:  20 المادّةأحكام 

 ر كما يلي:، وتحرّ قتصاديةّسات الاوجيهي للمؤسّ التّ 
قابلة للبيع  اديةّقتصالا العموميّةبالمؤسسة  الخاصّةمتلكات مابعة للالأملاك التّ  تعدّ  :20 المادّة

خصيص جاري، باستثناء أملاك التوالتحويل، والحجز حسب القواعد المعمول بها في الميدان التّ 
 . "2التي تستغل عن طريق الانتفاع العموميّةوأجزاء من الأملاك 

 الوطنيّةفي قانون الأملاك تعريف المال : ثالثاّ
ن م العموميّة الوطنيّةن الأملاك تتكوّ " أنهّ:على  الوطنيّةمن قانون الأملاك  12 المادّة تنصّ 

التي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور  العقاريةّالحقوق والأملاك المنقولة و 
ها أو تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعت مرفق عام شريطة أوة، وإما بواسطة المستعمل إما مباشر 

عتبر من ا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تتكييفا مطلقا أو أساسيّ  الخاصّةتهيئتها 
 من الدستور. 17 المادّةبمفهوم  العموميّة الملكيّةقبيل 

تمليك خاص أو موضوع حقوق  موضوع العموميّة الوطنيّةلا يمكن أن تكون الأملاك 
 ."3ةتمليكيّ 

 ، وهو أمر لا يمكن قبوله علىالعامّةتخرج الأموال العسكرية من دائرة الأموال  12 المادّةإن صياغة 
 حسب رأي أعمر يحياوي الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو.  4وجه الإطلاق

 
 

                                         
 .21صمرجع سابق، : أعمر يحياوي 1 
، صادر 33عدد 1994ماي  26ه الموافق 1414ذي الحجة  15المؤرخ في  08-94رقم تشريعي الرسوم من الم 24المادة  2 

 .14، ص1994ماي  28بتاريخ 
المتضمن قانون الأملاك  1990ديسمبر  01ه الموافق 1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  30-90من القانون  12المادة  3 

 .1665.1664ص.م، ص1990ديسمبر  02صادر في  52الوطنية، عدد 
 .24ص ،كتاب نظرية المال العامأعمر يحياوي،  ينظر:  4
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 اكتساب المال العام: الثاّنيالمطلب 
ة نويّ أشخاصها المع أو أحد للدّولة: "كل مال مملوك هو العامالمال  بأنّ فقهاء القانون  بعضيرى 

، وتم نقولام مأ اً عقار  ة مشروعة، سواء كان المالة بوسيلة قانونيّ ة أو مرفقيّ سواء كانت إقليميّ  العامّة
 ."1لمختصاوزير ال صادر عن ر إداريابموجب قانون أو نظام أو قر  العامّةتخصيصه لتحقيق المنفعة 

 عليه نصّتملك والتي لا مالك لها، وهذا ما جميع الأشياء القابلة للتّ  الدّولةتشمل أموال كما 
جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك،  الدّولةمن أملاك تعتبر ملكا ج: ".م.ق 773 المادّة

 . "2وارث، أو الذين تهمل تركتهم غير عنوكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون 
مها من الحصول على ما يلز  ، فقد تلجأ إلىمتعدّدةبطرق  العامّةلاكتساب الأموال  الدّولةوتلجأ 

لأحكام  تقبلها منهم هبات أو وصا� وتخضع عقارات ومنقولات من الأفراد برضائهم فتشتريها منهم أو
ذه من العسير الحصول على ما تحتاجه به الإدارة قد تجد أنّ  ا شأن الأفراد، إلا أنّ أ�ّ القانون الخاص ش

ن أبرز هذه وم متعدّدةوتحقق ذلك بطرق  .عليها جبرا من الأفراد فتلجأ عندئذ للحصول ،الوسائل
 .3الاستيلاءو ، الملكيّةزع ، نالتّأميم :نجد الطرق وأكثرها استعمالا

 التّأميم: الأوّلالفرع 
 لنظامل الأساسيّة، فهو أحد الدعائم العامّةائل اكتساب الأموال وسيلة من وس التّأميميعتبر 

إجراء  التّأميمو  العام والخاص لتحقيق غا�ت كبرى. النّشاطعلى  الدّولةالاشتراكي الذي يقضي هيمنة 
كانت مملوكة لأحد الأفراد أو لإحدى شركات   سواء الخاصّةأحد المشروعات  ملكيّةيقصد به نقل 

على أن يكون  امّةعالقانوني للأمة بقصد تحقيق منفعة  التّشخيصبوصفها  الدّولةالقانون الخاص إلى 
 :صر ثلاثاعلى عن التّأميمقوم وي .4لأصحاب هذه المشروعات الدّولةذلك مقابل تعويض عادل تدفعه 

                                         
فوزي السيد حمودة: حماية المال العام بالدولة الحديثة في ضوء الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أماني  1

 9م، ص2016ط، .القصيم، د
م المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26ه الموافق 1395رمضان  24المؤرخ في  58-75من الأمر  773المادة  2 

 . 1040، صوالمتمم
 .34بشكير ليدية: الأموال العامة وحمايتها الجزائية، مذكرة ماستر تخصص قانون جنائي، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، ص 3
 .35المرجع نفسه، ص 4
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يجوز  لا" :أنهّعلى  نصّتج .م.ق 678 المادّةولكن  ،للدّولةالمشروع  ملكيّة: نقل الأوّلالعنصر 
التي يتم  والكيفية الملكيّةاجراءات نقل و روط الشأن على إلا بنص قانوني،  التّأميماصدار حكم 

 ."1بها التعويض يحددها القانون
 صالح المجتمع.ميكون لتحقيق النفع العام و  التّأميم: الثاّنيالعنصر 
 لصاحب المشروع المؤمم. الدّولةيكون مقابل تعويض تقدمه  التّأميم: الثاّلثالعنصر 

رجاعها إلى إ كنيم متعدّدةالتي تستند إلى دوافع  العامّةعلى أساس المصلحة  التّأميمتقوم فكرة و 
 .2اجتماعيّةأو  ؛سياسيّةأو  ؛اقتصاديةّدوافع 
في خصوصا  ةالدّوافع الاقتصاديّ أهم على الانتاج  الدّولةهيمنة تعتبر : الدّوافع الاقتصاديةّ أولا.
وعه اتقاء الكلمة العليا في ظروف الانتاج وكميته ون للدّولةالاقتصاد الموجه الذي يستلزم أن يكون  عصر

تسيرها  ةللدّولملكا  على الأقل الأساسيّةلفترات الأزمات، الأمر الذي يقتضي أن تكون الصناعات 
 .قتصاديةّلصالح المجموع وتحقيقا لخطة التنمية الا

، كما ةصناعات الحربيّ لا تأميمالدول غالبا لتلجأ  السّيادة الوطنيّةمن أجل  :ياسيّةسّ ال الدّوافع .ثانيّا
 التي يتم استغلالها عن طريق رؤوس الأموال الأجنبية تفاد� لكل الخاصّة تلجأ إلى تأميم المشروعات

 كما هو الحال بالنسبة لتأميم المحروقات في الجزائر، قناة السويس  ؛الدّولةفي شؤون  تدخل من الأجانب
 يران.إوالبترول في  ،مصر في

عام لا يتقبل بسهولة الرأي الأن إذ  التّأميمتقتضي  اجتماعيّةهناك دوافع  :جتماعيّةالا الدّوافع .ثالثاّ
بحت في أية صورة لاسيما بعدما أص للدّولةغايتها الربح على مرفق حيوي  أن يشرف فرد أو شركة

 كون علاقاتهمال يؤثرون أن تفي أداء خدماتها، كما أن العمّ  العامّةاستمرار سير المرافق  تسهر على الدّولة
 .3المجتمع رادفي تقليل الفوارق بين أف جتماعيّةالرغبة الاتمليه  التّأميممباشرة، كما أصبح  لدّولةبا
 

                                         
م المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26ه الموافق 1395رمضان  24المؤرخ في  58-75من الأمر  678المادة  1
 .1033تمم، والم
 .36بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 2
 ،1، ج2الجزائر، طـ ن المطبوعات الجامعية ديوا العامة والأشغال العامة،مذكرات في الأموال : اويمحمد يوسف المعدّ  3

 .41.40ص.ص
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 الملكيّة: نزع الثاّنيالفرع 
دة دساتير ع هناك أسلوب آخر كرسته العامّة كإجراء قانوني لكسب الأموال  التّأميمبالإضافة إلى 

 دت تنظيمه تحقيقا للنفع العام.ت به القوانين وحدّ الذي أقرّ  الملكيّةألا وهو نزع 
؛ اريفع، ومن بين هذه التّ الملكيّةعاريف حول موضوع نزع دت الآراء واختلفت التّ تعدّ وقد 

رمان مالك ح العامّةللمنفعة  الملكيّةيقصد بنزع اوي "الذي جاء به سليمان محمد الطمّ  التّعريف
 ."1نظير تعويضه عما يناله من ضرر العامّةالعقار من ملكه جبرا للمنفعة 

 ما"لإجراء هذا ا بأن العامّةللمنفعة  الملكيّةف نزع عرّ فقد  ،أنس قاسم جعفرا الدكتور محمد أمّ 
مقابل  العامّةحرمان مالك عقار معين من ملكه جبرا لتخصيصه للمنفعة  هأنمن ش هو إلا اجراء

 ."2عادل تعويض
مقابل  للعقارات ةالخاصّ  الملكيّةيمس بحرية  الملكيّةنزع  ين السابقين أنّ التّعريفما يلاحظ على 

 اته اعتداءً في طي يحمل أنهّوبذلك ف ،جراءتعويض عادل لما يلحق بمالك العقار من ضرر جراء هذا الإ
لمجموع  العامّةة لتحقيق المنفع لا يتم إلا أنهّة، ولكن هذا الإجراء يبرر دائما الفرديّ  الملكيّةعلى  اخطير 

 المواطنين.
 الملكيّة لا تنزع، مضمونة الخاصّة الملكيّة: "على أنّ  زائريمن الدستور الج 60 المادّة نصّتقد و 

 ."3إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف
الأحوال  ته إلا فيلا يجوز حرمان أحد من ملكيّ " أنهّ:ج على .م.ق 677 المادّة نصّتكما 

أو بعضها،  لعقاريةّا الملكيّة للإدارة الحق في نزع جميع غير أنّ  .والشروط المنصوص عليها في القانون
 ."4مقابل تعويض منصف وعادل العامّةللمنفعة  العينيّة العقاريةّأو نزع الحقوق 

                                         
 .649، صم9751الوجيز في القانون الإداري: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  :اويسليمان محمد الطمّ  1
 .38بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 2
 .16، ص82م، عدد2020ديسمبر  30ه الموافق 1442جمادى الأولى  15من الدستور الجزائري الصادر بتاريخ  60المادة  3
م المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26ه الموافق 1395رمضان  24المؤرخ في  58-75من الأمر  677المادة  4
 .1033المتمم، صو 
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 دُّ عَ ي ـُ" نهّ:بأ نصّتفقد  1976مايو  25الصادر في  48/76من القانون رقم  الأولى المادّة اأمّ 
كن الأشخاص المعنويين تم العينيّة العقاريةّطريقة استثنائية لامتلاك العقارات أو الحقوق  الملكيّةنزع 

 ."1العموميّةار مهامها لأجل المنفعة ومختلف الهيئات من انجاز عملية معينة في إط
من الشروط  جموعةبم الملكيّةد نزع قيّ  الجزائري المشرعّات السابقة يتبين لنا أن التّعريفمن خلال 

 وهي:

 إجراء إداريك  الملكيّةنزع  أوّلا:
ولاية أو أو ال الدّولةأشخاص القانون العام  العقار شخص من ملكيّةالسلطة التي تنتزع  أي أنّ 

الة لا لصالح الملتزم بالمرفق العام. وفي هذه الح الملكيّة البلدية، وإن كان من الجائز أن يتخذ قرار نزع
زام إدارة مرفق عام بالت ليهمإمين بل لحساب الإدارة التي عهدت الملتز  لحساب الأفراد الملكيّةيكون نزع 

اء مدة ـتعود إلى الادارة عند انته الملكيّةارات التي كانت موضوع نزع ـــالعقـ  عامّةال ـام بأشغـأو القي
 .2يعتبر قرار إداري يجوز الطعن بإلغائه لإساءة استعمال السلطة الملكيّةنزع  وقرارـ  الالتزام
 تعقاراال ملكيّةمحل نزع : ثانيّا

للإدارة  غير أنّ "ج .م.ق 677 المادّةعليه  دتوهذا ما أكّ  ،بعقار وليس بمنقولالأمر هنا يتعلق 
خاصة  ملكيّةويشترط أن يكون هذا العقار مملوكا  ،"3أو بعضها العقاريةّ الملكيّة الحق في نزع جميع

فلا يجوز نزع ملكيتها طبقا لقاعدة عدم  العامّةأما الأموال  أو لأي شخص عام الدّولةسواء للأفراد أو 
 .4جواز التصرف فيها

يث لا بح البناءادية فيجب أن يتناول ذلك الأرض و العقارات الم ملكيّةإذا جاز نزع  أنهّكما 
 .5يقتصر على المباني دون الأرض أو على بعض أدوار من المنزل

 
 

                                         
 .698م، ص1976مايو  25ه الموافق 1396جمادى الثانية  03المؤرخ في  48-76من الأمر  01المادة  1
 .39بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 2
 .1033، ص58-75من الأمر  677المادة  ينظر 3
 .39بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 4
 .40المرجع نفسه، ص 5
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 العامّةللمنفعة  الملكيّةنزع : ثالثاّ
لهذا  القانونيّةالأسس ، فالعامّةلتحقيق المنفعة  للأفراد الخاصّة الملكيّةر نزع تقرّ الدساتير  إن معظم

قرير المنفعة سلطة ت لذلك منحت للإدارة العامّةمفهوم المنفعة  نجاز مشاريع تدخل في نطاقإالإجراء هي 
 .1طبقا للتشريع المعمول به محدّدةباتباع اجراءات دقيقة وشكليات  العامّة

تع بخاصية تجعلها ا، تتمة شكليّ ة قانونيّ هي عمليّ  العامّةمن أجل المنفعة  الخاصّة الملكيّةزع كما أن ن
 .2عمول بهطبقا للتشريع الم محدّدةات مزدوجة، مما تجل الإدارة تتبع إجراءات دقيقة وشكليّ  أهميّةذات 
 : الاستيلاءالثاّلث الفرع

جبري  جراءوهو إالاستيلاء،  العامّةمن الوسائل الأخرى التي تتبعها الادارة لاكتساب الأموال 
ة عندما تواجهها وبصفة مؤقت ،المملوكة للأفراد جبرا عنهم يرخص للإدارة السيطرة والحيازة على العقارات

 لعامّةاأو تمهيدا لنزع ملكيتها بشكل دائم تحقيقا لأغراض المنفعة  ؛والكوارث ظروف غير عادية كالحروب
 عادل. مقابل تعويض

 نهّياجاتها، لأاحت جراء من أخطر الأساليب التي تقوم بها الإدارة للحصول علىإيعتبر الاستيلاء 
وز للإدارة لا يج العام، حيث التي تخرج بطبيعتها عن مجال القانون الخاصّة الملكيّةيشكل اعتداء على 

لى تنظيم ع الجزائري المشرعّولقد حرص . محدّدةوبشروط ؛ بذلك المشرعّالمساس بها ما لم يسمح لها 
 .3ج.م.من ق 681إلى غاية  679الاستيلاء في المواد من 

يجوز الحصول على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد؛ إما : "679 المادّة
 طريق الاستيلاء وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون.باتفاق رضائي، أو عن 

 ".يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن لا أنهّغير 
تتم إجراءات الاستيلاء كتابة، وبطريقة فردية أو جماعية؛ ويبين الأمر الذي : "680 المادّة

يوقعه الوالي طبيعة وكمية الأشياء المستولى عليها، وكذلك كبلغ وطرق دفع التعويض، كما يجب 

                                         
 .40بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
زادي سيد علي، اختصاص القضاء الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون  2

 .101، ص2014مالمنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .1033، ص78ينظر الجريدة الرسمية، عدد 3
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أما  أو الاستعمال، أو الخدمات.، الملكيّةأن يوضح الأمر إذا كان ذلك يتعلق بالاستيلاء بقصد 
 ".قد يتم مباشرة أو ينفذ بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلديالاستيلاء ف

رف قد يحدد من ط أنهّيحدّد مبلغ تعويض الاستيلاء باتفاق الأطراف على : "681 المادّة
 ".القاضي في حالة خلاف؛ وفقا لشروط ستحدد بمرسوم لاحق

 لشروط:ا الاستيلاء لا يقوم إلا إذا توافرت مجموعة من ابق يتبين لنا أنّ السّ  التّعريفمن خلال و 

 وجود نص قانوني يجيزه أوّلا:
ما�ت والحقوق ة في الاستيلاء بما يكفل الضداريّ الإ على حق السلطة المشرعّيجب أن ينص  أنهّبمعنى 

دارة أن تمارسه للإجراء لا يجب أن يترك فإن هذا الإ أموالهم، ومن ثمََّ  للأفراد الذين تستولي الادارة على
 . الخاصّةمن أخطر الاجراءات على الملكيات  نهّلأ دون نص في القانون

 حالة الضرورة: ثانيّا
تنع وتقوم هذه الحالة إذا ام الضرورة، لجوء إلى الاستيلاء إلا إذا توافرت حالةللا تضطر الإدارة 

ى السلطة سوى الاستيلاء للحصول عل مام هذهأ ولم يكن ،الأفراد عن الامتثال لأوامر السلطة الإدارية
 .1أضرار بليغة تنجم بسبب عدم التنفيذ أو في حالة وجود ،ما يلزمها من أموال

 التعويض: ثالثاّ
، ج.م.ق 681 المادّة فبموجب هذا الشرط يخفف من حدة الاستيلاء وأثره على مالك العقار،

مبلغ التعويض  التي لحقت بهم. ويحدد نتيجة الأضرارض الأفراد المستولي على أموالهم دارة أن تعوّ على الإ
 القاضي إذا تعذر التوصل إلى الاتفاق. ا بمعرفةوإمّ  ،ا بالاتفاق بين المستملك والمالكإمّ 

بالاستيلاء،  لقةعليه الدساتير والقوانين المتع نصّت، وهو ما لصالح العاموقد يتم الاستيلاء تحقيقا ل
ج حظر الاستيلاء على .م.ق 679 المادّةفي الجزائري  المشرعّفالهدف منه هو تحقيق النفع العام إلا أن 

 .للصالح العام حتى ولو كان الاستيلاء تحقيقا ،2المحلات المخصصة للسكن فعلا
 
 

                                         
 .41بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
 الفقرة الثانية. 679لنص المادة يرجع  2



 لعاماهيميُّ للمسؤوليّةِ الجنائيّةِ تجاهَ المالِ االإطارُ المف                           ل:       الأوّ الفصل 

21 
 

قيق النفع تح ينظم ويهدف إلى ؛تخضع لنظام قانوني خاص العامّةالأموال  أنّ  نستنتج في الأخير
 .الأموال والأفراد من استعمال هذه الدّولةبد من تمكين  لا ،ولتحقيق هذا الهدف ،العام

 بر أنّ عتيمنهم من ولا زال؛ إذ  شكال واختلاف بين الفقهاءإعلى الأموال كان محل  الدّولةحق و 
 لأموال.هذه ا على الملكيّةق بحلها  رّ يقشراف والحفظ والصيانة فقط، ومنهم من حق الإ للدّولة
 ،النفع العام وتحقيق ؛العامّةهو حق انتفاع واستعمال لخدمة المرافق فا حق الأفراد بهذه الأموال أمّ 

 وإدارة هذه هؤلاء الأفراد القيام بتسييرعلى ولكن في حالة تعذر ، مة لذلكعا للقواعد والشروط المنظّ تب
وتبقى  ،حتى تؤتي هذه الأموال منافعها لصالح الأفراد دائما ،هذه السلطة بتولي الدّولةتقوم  ؛الأموال
 ة.عن الرعيّ يلة بذلك وك الدّولة

 ،بانتظام لعامّةا والأفراد بتحقيق الصالح العام لابد من العمل على سير المرافق الدّولةولكي تقوم 
عام على غرار نفع الال الحصول على الأموال اللازمة لتحقيق الدّولة على تعذريوفي كثير من الأحيان 

 .لجوء إلى الطرق الاستثنائيةلفتضطر  ،القانونيّةة و الطرق الطبيعيّ 
لك بمختلف وتقوم بذ ،أملاكهم من أجل النفع العامعن خلي على التّ  الأفرادَ  الدّولةبذلك  وتجبر

 الطرق والوسائل.
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 تجاه المال العام نائيّةالج المسؤوليّة: الثاّنيالمبحث 
يمكن مساءلته  الخلائقجميع الإنسان وحده من بين  أنّ  الشّريعة الإسلاميّةابتة في المبادئ الثّ من 

إلا  ،ونتائجها ،ويحيط بمعانيها ،لا يستوعبها ،ونواه ،أوامر ؛الأحكام المتعلقة بالجنا�ت ا، لأنّ جنائيّ 
 .والإرادة ؛والإدراك ؛الإنسان المختص بميزة العقل

تبة على أفعاله وقت المتر  القانونيّة النّتائجبتحمل  الشّخصيقصد منها التزام  نائيّةالج المسؤوليّةف
ل تبعة الجريمة بالخضوع فيتحم ،القانونيّةو  ؛بكامل أهليته الشرعيةوهو في تلك الحالة يتمتع  ،صدورها منه

كنا للجريمة، أو عنصرا بار ليست ر ذا الاعتبه نائيّةالج المسؤوليّةف ،أو قانو� ؛للجزاء الجنائي المقرر لها شرعا
على حسب درجتها الشرعية من  أركا�اإنما هي أمر لاحق لقيام الجريمة بكافة ، من عناصر قيامها

 .مخالفةأو  ؛أو جنحة ؛من جناية ،القانونيّةأو درجتها  ؛أو تعزير ؛أو حد ؛قصاص
عناصر كل ركن و  أركا�ا،تال أو لاحق على قيام الجريمة، وتحقق  نائيّةالج المسؤوليّةفي البحث إن 

هة، وبين يقع في منطقة وسطى بين الجريمة من ج نهّفيها، هذا البحث يمثل عصب القانون الجنائي، لأ
 الجزاء الجنائي المقرر لها قانو� من جهة أخرى.

، ومن ثم بيان نائيّةلجا المسؤوليّةنه يقتضي في الأساس معرفة ك نائيّةالج المسؤوليّةالبحث في  ولعلّ 
(مطلب  نائيّةلجا المسؤوليّةوعلى هذا الأساس سنتطرق لمفهوم  .المسؤوليّةالأسس التي تقوم عليها هذه 

 (مطلب ثان). نائيّةالج المسؤوليّةأول)، وأساس 
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 نائيّةالج المسؤوليّة: مفهوم الأوّلالمطلب 
لعقوبة بتحمل المقدم على الأمر نتائج أعماله، من خلال مسائلته وتسليط اة ة الجنائيّ تتعلق المسؤوليّ 

 عليه حال ارتكاب الفعل المحظور.
 اللّغةفي : الأوّلالفرع 

) (بِوَجْه عَام) حَال أَو المسؤوليّة(و، 1مَسْألََة(الْمَسْألََة) مصدر وتستعار للْمَفْعُول يُـقَال تعلمت 
وَتطلق (أخلاقيا) على  ،عَلَيْهِ تبَعته يُـقَال أَ� برَيِء من مسؤولية هَذَا الْعَمَلصفة من يسْأَل عَن أمَر تقع 

وَاقِع على وَتطلق (قانو�) على الاِلْتِزاَم بإصلاح الخَْطأَ الْ  ،بمِاَ يصدر عَنهُ قولا أَو عملا الشّخصالْتِزاَم 
 .الْغَيرْ طبقًا لقانون

           ﴾   ﴿: تعالى هقولفي  في القرآن الكريم المسؤوليّةلفظ وقد ورد 

             ﴾       ﴿قوله تعالى: أيضا ، ومنه ]24[سورة الصافات آية 

 .عنه يوم القيامةأنكم تسألون أي  ]34[سورة الإسراء آية 
راَعٍ، كُلُّكُمْ ": أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ ومن السنة 

 ."2وكَُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ 
 .3جر جريرة بمعنى جناية ـ جنى" فيقال جنىمأخوذة من مادة " اللّغةو(الجناية) في 

نْبُ، وَالجْمَْعُ أَجْرامٌ ، والجرُْمُ: الذَّ التّعدّيوالجرُْمُ: ، في الفقه الإسلامي لفظ الجريمة نائيّةويرادف الج
 .4جَرَمَ يجَْرمُِ جَرْماً واجْترَمََ وأَجْرَم، فَـهُوَ مجُْرمِ وجَريمٌِ وجُرُومٌ، وَهُوَ الجرَيمِةَُ، وقد 
فعل حملا لاأو الجريمة في القرآن الكريم في عدة مواضع، ويراد به الحمل على وقد جاء لفظ الجناية 
حملا أي لا يحملنكم ، ]89﴾ [سورة هود آية     ﴿ آثما، ومن ذلك قوله تعالى:

   ﴿بكم عذابا شديدا. وقوله تعالى:  لَ زِ نْ ي ـُ آثما شقاقي، ومنازعتكم لي على أنّ 

        ﴾ بغضكم آثما حملا يحملنكم لا أي، ]9[سورة المائدة آية 

 .معهم تعدلوا ألا على لقوم
                                         

 .411ص 1باب السين ج (إبراهيم مصطفى/أحمد الز�ت/حامد عبد القادر/محمد النجار) المعجم الوسيط 1
 .2، ص5، ج893أخرجه البخاري في صحيحه، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم:  2
 .586، ص1958، 1دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، جأحمد رضا العاملي: معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)،  3
 .91، ص12ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، فصل الجيم، ج 4
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رسول الله صلى الله  مَ لَ عْ أَ فَ ، »1عَلَيْهِ وَلاَ تجَْنيِ عَلَيْك يجَْنيِ لاَ  أنهّأَمَا «الحديث النبوي في جاء و 
، مصداق 2عليهولا عليه، كما عمله له، لا لغيره جناية كل امرئ  من أنّ  اللهَُّ  مَ لَ عْ عليه وسلم مثل ما أَ 

 .]166﴾ [سورة الأنعام آية     ﴿ قوله تعالى:
 شريع في التّ : الثاّنيالفرع 

، نائيّةالج لمسؤوليّةاتعريفا يبين مفهوم  الجزائية ولا قانون الإجراءات ،ورد قانون العقوبات الجزائريلم يُ 
 المجرّم عة عملهتب الشّخصتحمل ا: "�ّ بأ نائيّةالج المسؤوليّةفت رِّ وعُ  ،3وأحال تعريفها على الفقه والقضاء

 ."4وباتبخضوعه للجزاء المقرَّر لفعله في قانون العق
أو الخطرة،  لضّارةاوحمل الإنسان تبعة جريمة يعني محاسبته عنها؛ أي مطالبته قانو� بتحمل آثارها 

 تفرض وقوع أمر أو فعل يحاسب عنه الإنسان، ويتحمل تبعته، فإنّ  عامّةبصفة  المسؤوليّةوإذا كانت 
 .5لمعتبرة قانو�اتفترض وقوع جريمة، تتطابق والنموذج القانوني لإحدى الجرائم  نائيّةالج المسؤوليّة

فقد  ؛رغم من أهميتهاوعلى ال ،العقوبات في قانون الأساسيّةمن النظر�ت  نائيّةالج المسؤوليّةتعتبر و 
شارة في نصوص واكتفى بالإ ،في القانون المقارن وأ ،القانون الجزائري أغفل القانون رسم معالمها، سواء في

ا فلم تهذا لمسؤوليّةا ا شروط، أمّ المسؤوليّةيتعلق بموانع  النُّصوصبعض أحكامها، وأغلب هذه  قة إلىمتفرّ 
 .6مما يقتضي الوقوف على مدلولها في الفقه ،النُّصوصتعالجها 

يجة الإنسان العاقل الواعي لأن يتحمل جزاء، أو عقاب نت أهليّةقانو� هي  نائيّةالج المسؤوليّةإذن ف
 .7جوهرها التزام شخص بالخضوع لشيء، أو التزامه به ضد إرادته في يهإذ ، أفعاله

                                         
 .676، ص11ج ،7106حديث رقم:  ،حديث أبي رمثة رضي الله عنه، باب أخرجه أحمد في مسنده 1
ـ المملكة  مصطفى الفران (رسالة دكتوراه)، دار التدمريةالشافعي: تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور أحمد بن  2

 .845م، ص2006، 2ج ،1العربية السعودية، ط
 .90م، ص2021، 1، ع12برمضان الطيب، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مجلة المعيار، م 3
 ـ.بي الحقوقية، بيروتمنشورات الحل المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي،علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات القسم العام  4
 .4م، ص2009، 1لبنان، ط.
 .5المرجع نفسه، ص 5
زاوش ربيعة: المسؤولية الجنائية، محاضرات سنة أولى ماستر تخصص العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة منتوري  6

 .6م، ص2016قسنطينة، 
 .90لطيب، مرجع سابق، صبرمضان ا 7
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ك بتطبيق الجزاء لأن يكون مرتكب الجريمة أهلا لتحمل نتائج فعله؛ وذ نائيّةالج لمسؤوليّةالمقصود باو 
 .1و تدبير أمنأ ر سواء كان عقوبة،الجنائي المقرّ 

 في الفقه: الثاّلثالفرع 
القائمة  نائيّةالج وليّةالمسؤ الفكر الجنائي بزمن طويل في إبراز ملامح نظرية  الشّريعة الإسلاميّةسبقت 

 .2على أساس أخلاقي، والتي ترتكز على حرية الاختيار
   ﴿؛ من ذلك قوله تعالى: المسؤوليّةويربط القرآن الكريم في آ�ت كثيرة بين الحرية و 

              40-38﴾[سورة النجم[ ،
           ﴿وقوله تعالى: 

         وقوله تعالى ]72﴾ [سورة الأحزاب آية ،
           ﴿ على لسان الشيطان

             

             

      فهذه الآ�ت وغيرها واضحة الدلالة ]24م آية ﴾ [سورة إبراهي ،
 على حرية الإنسان في الاختيار بين الخير والشر، وقدرته على الفصل بين هذا وذاك.

عال صلاحية الإنسان لصدور الأف: "الأداء، وهي أهليّةفي اصطلاح الفقهاء ترادف  المسؤوليّةو 
  ".3والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا

لمحرمة التي �تيها أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال ا الشّريعة الإسلاميّةفي  نائيّةالج لمسؤوليّةيقصد باو 
 .4وهو مختار ومدرك لمعانيها ونتائجها

 

                                         
 .90برمضان الطيب، مرجع سابق، ص 1
 .18علي عبد القادر القهوجي: مرجع سابق، ص 2
 .9م، ص1983مصطفى إبراهيم الزلمي: المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، بغداد،  3
 .89برمضان الطيب، مرجع سابق، ص 4
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رتكب الجريمة العقوبة م استحقاق ا�ّ فها البعض بأ، فيعرّ نائيّةة الجهناك تعريفات عديدة للمسؤوليّ و 
ه العقوبة خوطب به من تكليف جنائي فحقت علي بما بفاعل أخل المسؤوليّةلها، وتتعلق هذه  المقرّرة
 الإجرامي بالإجابة على نتائج فعله الشّخصواجب مفروض على  اأ�ّ أو ، التكليف لحماية هذا المقرّرة

للجريمة  ةالمقرّر قوبة عاتق الجاني بتحمل الع التزام قانوني يقع على اأ�ّ قانو�، أو  المقرّرةمن خضوع للعقوبة 
 .1االتي ارتكبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .7رجع سابق، صزاوش ربيعة: م 1
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 (الشروط والأركان) نائيّةالج المسؤوليّةأساس : الثاّنيالمطلب 
 المسؤوليّة له أهميته وضرورته، إذ يتوقف عليه تحديد خصائص نائيّةالج المسؤوليّةالبحث في أساس 

سبا ويكون هذا الخطأ منت ؛ا يجب أن يرتكب خطأمسؤولا جنائيّ  الشّخصلكي يعتبر ، و 1وعناصرها
 .توافر مجموعة من الشروط والأركان ينبغي المسؤوليّةقيام إليه، ومن هنا فل

 نائيّةالج المسؤوليّةشروط : الأوّلالفرع 
ارع في رها الشّ تي يقدّ وال هليّة،ع بشرط الأة أعماله ينبغي أن يتمتّ لكي يتحمل مرتكب الجرم تبعيّ 

للخطاب وللأحكام الشرعية، وتختلف قوة وضعفا باختلاف المراحل ، والتي تجعله صالحا الشّخص
 العمرية التي يمر بها الإنسان.

عن الجريمة  ةنائيّ ته الجرت مسؤوليّ ة، لا ينال أذاها إلا من تقرّ أن العقوبة شخصيّ ومن المسلم به 
 ؛و ساهم في ارتكابهاالجريمة ألها إلا من ارتكب ة لا يتحمّ شخصيّ  نائيّةالج المسؤوليّةالتي وقعت، ولذا فإن 

ليمة ليه الفطرة السّ تم نائيّةالج المسؤوليّةومبدأ شخصية . أو محرضا ،أو متدخلا ،أو شريكا ،بوصفه فاعلا
 .2السبيل لكي يحقق الجزاء الجنائي أغراضه أنهّومبادئ العدالة، فضلا عن 

 في الفقه الإسلامي نائيّةالج المسؤوليّةشروط  أوّلا:
  :الوجوب أهليّة -1

صالحا لثبوت الحق له، وثبوته عليه، ومناط ذلك: الصفة الإنسانية فحسب  الشّخصهي أن يكون 
الوجوب للإنسان هو الحياة، إذ  أهليّة، ويمكن القول أنّ أساس ثبوت 3من غير نظر إلى سن أو عقل

جنين لوجود الحياة لل ةهليّ الوجوب، ولهذا تثبت الأ أهليّة، وعليها تنبني "ذمة"بالحياة تكون للإنسان 
ه وجوب �قصة، بحيث لا تؤهل لصاحبها إلا لثبوت الحق ل أهليّةالوجوب نوعان:  أهليّة، كما أن فيه

لتي يكون وجوب كاملة ا أهليّةنين فحسب، و من غير أن يكون أهلا لثبوت الحق عليه، وذلك في الج
صاحبها أهلا لثبوت الحق له وعليه، بحيث تطالب ذمته بالالتزامات المالية، وتلزمه في ماله قيمة ما 

 .4ة فيه كاملة، لأن الصفة الإنسانيّ الوجوب أهليّةأتلف من مال الغير، فهو كامل 

                                         
 .9علي عبد القادر القهوجي: مرجع سابق، ص 1
 .45المرجع نفسه، ص 2
 .91برمضان الطيب، مرجع سابق، ص 3
 .30م، ص2008، 3جبالي وعمر: المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 4
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  :الأداء أهليّة -2
ثارها الشرعية، وتترتب عليها آ ،قواله وأفعالهوأن تعتبر أ ،ة الإنسان لأن يطالب بالأداءهي صلاحيّ 

ى عبادة كان أداءه معتبرا مسقطا للواجب، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدّ 
الأداء  هليّةأهو التمييز لا الحياة، و  هليّةوإذا جنى على غيره أوخذ بجنايته مؤاخذة كاملة، وأساس هذه الأ

أداء كاملة،  هليّةأتثبت للصبي المميز الذي أتم سبع سنوات إلى وقت بلوغه، و  قاصرة أهليّةنوعان: 
عقل والتمييز، الأداء ثبوت ال أهليّةوتثبت للإنسان من وقت بلوغه رشيدا على الخلاف في ذلك، ومناط 

 .1لفاظ التي تنشأ بها العقود، والعلم بآثار تلك العقودويراد بالتمييز معرفة معاني الأ
 في القانون الجزائري نائيّةالج المسؤوليّةشروط  :ثانيّا

جوب محدودة للحقوق و  هليّةكاملة، أما قبل ولادته فيتمتع بأ  هليّةيتمتع الإنسان منذ ولادته حيا بأ
ة يّ الشّخصا: "�ّ ه الوجوب عند فقهاء القانون بأها له القانون بشرط أن يولد حيا، وتعرف أهليّ يقرّرُِ التي 

ن له حقوق، ة الإنسان لأن تكو صلاحيّ ا: "�ّ وهي ثابتة عندهم لكل إنسان، ويعرفو�ا بأ"، القانونيّة
 . 2وجوبال هليّة"، وتعريفهم هذا يماثل تعريف علماء أصول الفقه الإسلامي لأوعليه واجبات
 التي يمر بها الإنسان فيالوجوب والأداء قد تكون كاملة أو �قصة، نظرا للأدوار  أهليّةكل من 

 ته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله وموته.حيا
ية ا حرّ لكنّهو اس، على هذا الأس نائيّةالج المسؤوليّةبحرية الاختيار وأقام  الجزائري المشرعّقد اعترف و 

أو في  نائيّةالج لمسؤوليّةاتدابير الأمن للحالات التي تمتنع فيها قيام  ة مندة تستتبع بوضع تدابير وقائيّ مقيّ 
ين مذهب ب ين المعاصرين الذين وافقواالمشرّعفي ذلك شأن كثير من  المشرعّانتقاصها، شأن  حالات

الات التي في الح نائيّةالج المسؤوليّة . ويتضح ذلك من خلال امتناع قيام3حرية الاختيار ومذهب الجبرية
تدابير  المشرعّلها  روقرّ  ،أصاب الجاني، أو إكراه أو لصغر سنه ا بسبب جنونانتفت فيها تلك الحرية، إمّ 

جنون وقت ارتكاب  لا عقوبة على من كان في حالة" أنهّ:ج على .ع.ق 47 المادّة نصّتوقد  أمن.
 ".214 المادّةمن  ةالثاّني؛ وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الجريمة

                                         
 .92برمضان الطيب، مرجع سابق، ص 1
 .92المرجع نفسه، ص 2
 .15زاوش ربيعة: مرجع سابق، ص 3
 .14م، ص2005، 4من قانون العقوبات، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط 47المادة  4
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: )19821فبراير  13المؤرخ في  04-82القانون رقم: ج.ر ( ج.ع.ق 21 المادّةوجاء في 
ة مهيأة سبناء على قرار قضائي في مؤسّ  الشّخص ة هي وضعسة نفسيّ الحجز القضائي في مؤسّ "

 .ابهالعقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكا لهذا الغرض بسبب خلل في قواه
و ببراءته أو العفو عنه أ المتّهمبموجب أي حكم بإدانة يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي 
ته في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشارك أنهّأو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، غير 

 في الوقائع المادية ثابتة.
 ".2يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجر بعد الفحص الطبي

يمة الجر  إلى ارتكاب ضطرتهلا عقوبة على من ا" أنهّ:ج على .ع.ق من 48 المادّة نصّتكما   
 ."3قوة لا قبل له بدفعها

ذي لم ال لا توقع على القصر" أنهّ:على  الأولىفي فقرتها ج .ع.قمن  49 المادّة نصّتكما   
 ."4عشرة إلا تدابير الحماية أو التربيةة الثاّلثيكمل 

وخير  ،الجاني الاختيار لدى ةعند انتقاص حريّ  نائيّةالج المسؤوليّة فَ خفّ  الجزائري المشرعّ كما أنّ 
 18و 13اوح سنه بين ا تتر إذا كان الجاني صبيّ  فة أو بتدبير أمنالقاضي الجنائي بين الأخذ بعقوبة مخفّ 

لغ سنه ويخضع القاصر الذي يب" أنهّ:على  ةالثاّلثفي فقرتها  ج.ع.قمن  49 المادّة نصّتحيث  ،عام
 ".*أو لعقوبات مخففةلتدابير الحماية أو التربية  اإمّ  18إلى  13

ولكي يسأل الفاعل ، 5والاختيار الإدراكتوفر عنصران معا وهما:  نائيّةالج المسؤوليّةويشترط لقيام 
 .عن الجريمة يجب توافر هذين الشرطين

 .المسؤوليّةا إذا تخلف أحدهما؛ فتمتنع أمّ 
 
 

                                         
 .1982لسنة  49عرسمية الريدة ينظر الج 1
 .9من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 21المادة  2
 .14من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 48المادة  3
 .15من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 49 المادة 4
 الفقرة الثالثة من المرجع نفسه. *
 .56-53ص-صينظر: علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق،  5
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  :التمييز)/الوعيالإدراك ( -1
وتنصرف هذه المقدرة إلى ، 1أفعاله، وتقدير نتائجهاة قدرة الإنسان على فهم ماهيّ يقصد به 

قدرة وعناصره، كما تنصرف إلى آثاره وما يترتب عليه، ولا تنصرف الم بكيانهماد�ت الفعل، فتتعلق 
، يدرك نتائج فعلهمثلا ـ  ـعلى الفهم إلى التكييف القانوني للفعل، أي العلم بحكم القانون عليه؛ فالقاتل 

 .2ك علمه أو جهله بأن القتل جريمة يعاقب عليها القانونولا يعنينا بعد ذل
 ،نائيّةمسؤوليته الج ثباتإولتحديد نسبة الإدراك التي يجب توفرها للقائم بالفعل الضار، ولتحديد 

 : 3أو إسقاطها عنه نتيجة فعله، ظهر اتجاهان
 : يشترط أنصاره أن تتضاءل قدرة الإدراك، وتصبح غير كافية.الأوّلالاتجاه 
دم الإدراك هو عدم الوجود، وليس الضآلة، أو ع رةالمقصود بقد : الذي يقول أنصاره أنّ الثاّنيالاتجاه 

 الاكتمال.
  :ية الاختيارحرّ  -2

مقدرة . بمعنى 4و الامتناع عنهيه أو دفع إرادته إلى عمل معين، أيقصد بها قدرة الإنسان على توج
تخذها، جهة بعينها من الوجهات المختلفة التي يمكن أن تالمجرم تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته في 

طرة، انساق الجاني إلى العوامل التي لا يملك عليها سي دة، فإنْ وليست هذه الحرية مطلقة، وإنما هي مقيّ 
  .5فقد انتفت حرية الاختيار

ع إلى جبنوعين من الأسباب؛ خارجية عن الإرادة أو الضرورة، وداخلية تر وتنتفي حرية الاختيار 
تحديد  جانبا من فقهاء القانون الجنائي ذهب في معرض الإشارة إلى أنّ وتجدر الحالة العقلية أو النفسية، 

ط من مصطلح فقد الإدراك أو الاختيار ليس اشترا المشرعّما قصده  معنى فقد الإدراك أو الاختيار بأنّ 
اشتراط معا�ة المصاب من نقص حاد مجردا كليا من أية قدرة على ذلك، إنما تعني أن يكون المصاب 

 ، وبالتالي يمكن أنْ ةالمسؤوليّ بحيث يجعل منهما غير كافيين لاعتداد القانون بهما للقول بتوافر  ،فيهما
 القانون.يتطلب رغم تمتع الفاعل بقدر ضئيل منهما، دون ما  المسؤوليّةتمتنع 

                                         
 .53علي عبد القادر القهوجي: مرجع سابق، ص 1
 .93برمضان الطيب، مرجع سابق، ص 2
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مع  لنّتيجةاأن يصدر من الجاني السلوك الإجرامي، وأن تتحقق  نائيّةالج المسؤوليّةولا يكفي لقيام 
إحدى  شريعات العقابيّةالتّ بينهما، بل لا بد من توافر الركن المعنوي، والذي يتخذ في  السببيّةقيام علاقة 

الصورتين: صورة القصد الجنائي (الخطأ العمدي)، أو صورة الخطأ غير العمدي، ويعتبر القصد الجنائي 
معا، كما  لنّتيجةا، وإلى تحقيق صورتي الركن المعنوي، لأن إرادة الجاني تنصرف إلى ارتكاب الفعلأخطر 

 لمشرعّالم تعرف القصد الجنائي بما فيها قانون العقوبات الجزائري، إلا أن  التّشريعات العقابيّةأغلب  نّ أ
"، اعمدما استعمل عبارة "عند نائيّةلجا المسؤوليّةتوافر القصد الجنائي لقيام  النُّصوصاشترط في كثير من 

"،  1القتل هو ازهاق روح إنسان عمدامن قانون العقوبات على ما يلي: " 254 المادّةحيث تنص 
كل على ما يلي: " 1982فبراير  13المؤرخ في  04-82من القانون رقم  264 المادّةص كما تن

من أعمال العنف أو الاعتداء رتكب أي عمل آخر اه أو حا للغير أو ضربو أحدث عمدا جر من 
دج إذا نتج عن  10.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

 هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
من هذا القانون من  *14 المادّةالواردة في ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق 

 سنة على الأقل إلى خمس سنوات عللا الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من 
 استعماله أو فقد البصر أو فقد ابصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني

 بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني 

 ."2بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
ع العلم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة م" نهّلقد عرف الفقه القانوني القصد الجنائي بأو 
لقيام القصد الجنائي لا بد من توافر عنصرين هما: اتجاه إرادة الجاني "، إذن 3كما يتطلب القانون  بأركانه

 .نائيّةالج المسؤوليّةإلى ارتكاب الجريمة (الإرادة)، والعلم بتوافر أركان 

                                         
 .83من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 254المادة  1
 .6ص 14، والمادة 4ص 8ينظر قانون العقوبات المادة  *
 .86-85ص.من قانون العقوبات، ص 264المادة  2
 .93برمضان الطيب، مرجع سابق، ص 3
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 نائيّةالج المسؤوليّة: أركان الثاّنيالفرع 
ه، ومن ويكون هذا الخطأ منتسبا إلي ؛مسؤولا جنائيا يجب أن يرتكب خطأ الشّخصلكي يعتبر 

مسؤولا جنائيا  خصالشّ ، فلا يكون السببيّةالخطأ، والضرر، والعلاقة ة هي فللمسؤولية أركان ثلاث ،هنا
 الثلاثة. نائيّةالج المسؤوليّةإلا إذا توفرت أركان 

 الخطأ أوّلا:
ببه رر الذي سعن الضّ  الشّخصي هو الخطأ، فلا يسأل الشّخصعن العمل  المسؤوليّةإن أساس 

فلقد هجر  ،دنيّةمكانت أو   جنائيّة ؛المسؤوليّةالخطأ في  أهميّةرغم من للغير إلا إذا ارتكب خطأ، وعلى ال
للخطأ  لتّقليديا التّعريف ، ومهما يكن فإنّ الماضي الجنائيون البحث في هذه المسألة منذ بداية القرن

كه المعتاد الموجود في ذات الظروف الخارجية مع إدرا  الشّخصفي سلوكه عن سلوك  الشّخصاف انحر هو 
 .1لهذا الانحراف

مخطأ يجب أن ينحرف في سلوكه عن السلوك المألوف للشخص العادي  الشّخصلكي يعتبر و 
عتبر خطأ ي الشّخصيجب لمعرفة ما إذا كان سلوك  أنهّالموجود في نفس الظروف الخارجية، معنى ذلك 

العادي هذا هو شخص  الشّخصالعادي، و  الشّخصبسلوك  الشّخصأم لا يجب قياس سلوك هذا 
 لشّخصالا يعتبر انحرافا إذا ما قيس بسلوك  الشّخص، فإذا كان الفعل الواقع من النّاسيمثل جمهور 

لوك الرجل لقياس مع سا إذا كان انحرافا با، أمّ المسؤوليّةوبالتالي لا تقوم  ؛العادي فلا يتحقق الخطأ
يعتبر انحرافا من طرف مرتكبه، كذلك يجب الاعتياد بالظروف الخارجية التي وجد فيها  نهّإالعادي ف
 .2عند ارتكاب الفعل، دون الاعتياد بالظروف الداخلية لمرتكب الفعل الشّخص

هما كان بأي التزام معن كل خطأ أ� كان، أي عن إخلال  المسؤوليّة يقرّرُِ فإذا كان القانون المدني 
عن عدم احترام  الناّتجة لمسؤوليّةمصدره إذا ترتب عنه ضرر للغير فإن القانون الجنائي لا �خذ إلا با

نصوص القانون الجنائي، بمعنى أن الخطأ في القانون الجنائي ينحصر في الإخلال بالتزام قانوني، إذا ترتبت 
 .3أن يكون إراد� أو غير إراديعليه نتيجة ضارة، ولكن يستوي في هذا الخطأ 

 

                                         
 .27، ص2008، 3اديين، ديوان المطبوعات الجامعية، طجبالي وعمر: المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتص 1
 .28المرجع نفسه، ص 2
 .30المرجع نفسه، ص 3
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 الخطأ الإرادي (القصد الجنائي) .1
قانون، رتكابه الجريمة، كما حددها المعناه القانوني هو إرادة الفرد ا القصد فيعرفه جارسون "

علم " نهّ:نورمان بأ ما عرفه"، كا معلومةأ�ّ بالاعتداء على محارم القانون المفترض دائما  المتّهمعلم  أنهّ
بذلك يخالف أوامره  أنهّيقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون، وعلمه  نهّ بأالجاني

 ".ونواهيه
المتعلق بالأسعار  1989جويلية  05المؤرخ في  12-89من القانون رقم  35 المادّة نصّت

أو  لقانونيّةاتعتبر مناورة تضاربية عدم تسجيل المعلومات الواجبة في الفواتر أو غياب الفواتر "
مخفية  ودفع أو استلام فوارق الخفية بين التجار قصد إفشال قرار خاص بالأسعارات الاتفاقي

 ."1للقيمة وأي مناورة أخرى ترمي إلى إخفاء العملية المعنية أو طابعها أو شروطها الحقيقية
 .2ات نستنتج بأن عنصرا الخطأ الإرادي هما العلم والإرادةالتّعريفهذه ومن 

العمدي  )، شرط ضروري لتوافر الخطأالركن المادي والركن الشرعي: العلم بأركان الجريمة (لعلما .أ
عن جريمة عمدية أن يكون على علم بوقائع هذه  الشّخصأو القصد الجنائي، فلا بد لكي يسأل 

 الجريمة، أي بالظروف التي تجعل من الفعل جريمة، وبالتكييف القانوني لهذه الوقائع.
أيضا  بأركان الجريمة، بل يجب الشّخص: لكي يتوفر الخطأ العمدي لا يكفي أن يعلم الإرادة .ب

طأ غير ، فهذا ما يميز الخطأ العمدي عن الخالضّارة النّتيجةرتكابها، وأن تتجه إرادته إلى اأن يريد 
في  أنهّع بولها، مقالإجرامية دون  النّتيجةالأخير من الخطأ يتحقق بمجرد توقع  النّوعالعمدي، فهذا 
لط العلم مع الإرادة، أي أن العمل الواعي في أغلب الأحيان يكون عملا عمد�، تحالات كثيرة يخ

 .قتصاديةّالام ة في الجرائخاصّ 
 الخطأ غير الإرادي  .2

جنائيا  لشّخصاذكر الحالات التي يسأل فيها  لكنّهالجنائي الخطأ غير العمدي  المشرعّلم يعرف 
لأفعاله غير المشروعة، حتى ولو لم تتجه إرادته إلى إحداثها إذا كان في وسعه أو من  الضّارة النّتائجعن 

 واجبه توقعها.

                                         
 .761، ص29ينظر الجريدة الرسمية، ع 1
 .33جبالي وعمر: مرجع سابق، ص  ّ 2
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ته، أو بإرادته أو من دون أن يريد نتيج الشّخصفالخطأ غير العمدي هو إذن الخطأ الذي يرتكبه 
التصرف الذي " ه:نّ فه الفقيه جارو بأأو من واجبه أن يتوقع حدوثه، ولقد عرّ  بإمكانهيرتضيها، ولكن 

 ."1جتماعيّةلا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الا
: 288 لمادّةاالعقوبات بنص قانون  ئي على صور الخطأ غير العمدي فيالجنا المشرعّهذا وقد نص 

 تهم مراعاأو عد هأو إهمال هأو عدم انتباه هعدم احتياط وأ تهرعونب كل من قتل خطأ أو تسبب"
 0020.0إلى  1.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من  الأنظمة

ادي لتوقع لم يبذل عناية الرجل الع نهّلأ الشّخصيعاقب  المشرعّ. وفي كل هذه الحلات نجد بأن "2دينار
 .3لعمله الإرادي الضّارة النّتيجة

ون الجاني لم يحترم الأصول العلمية التي يعرفها أهل مهنته، ولا يتسامح وهي في حال أنّ  :الرعونة .أ
 أو مع من لا يحترمها.  ،مع من يجهلها

مرتبط عادة بالأعمال التي تنطوي على نوع من الخطورة، يدركها الجاني، ومع : عدم الاحتياط .ب
واعي، الذي لذلك يقوم بذلك العمل بدون تبصر، وهو يشبه إلى حد بعيد ما يسمى بالخطأ ا

  تجنبها.ية فيالشّخصالإجرامية، ولكن يعتمد على مهارته  النّتيجةفيه  الشّخصيتوقع 
باتخاذ التدابير  عن إهمال الشّخصمرتبط بالجرائم السلبية، كأن يمتنع  :عدم الانتباه أو الإهمال .ج

 .لضّارةا النّتيجةعن إهماله إذا حدثت  الشّخصالضرورية لمنع إيقاع ضرر بالغير، فيسأل 
هو عدم احترام كل ما تصدره الإدارة في حدود اختصاصها من قوانين  :عدم مراعاة الأنظمة .د

 ومراسيم ولوائح ومنشورات وقرارات لحفظ النظام والأمن والصحة.
 الضرر: ثانيّا

، حيث أن أساس الجزاء الجنائي 4نائيّةدون الج دنيّةالم المسؤوليّةاشترط فقهاء القانون الضرر في 
يمكن  والتي قد تسبب الضرر الذي ؛ند علماء الإجرام هو حماية المجتمع من الاتجاهات الخطرة للمجرمع

 أن يكون ماد� أو قانونيا.

                                         
 .45جبالي وعمر: مرجع سابق، ص 1
 .92من قانون العقوبات، ص 288المادة  2
 .45جبالي وعمر: مرجع سابق، ص 3
 53المرجع نفسه، ص 4
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 الضرر المادي  .1
هو ما تحدثه الجريمة من آثار مادية في الوسط الخارجي، كنقل حيازة المال من المالك إلى السارق 
في جريمة السرقة مثلا، كما يلاحظ أن معظم الجرائم هي جرائم ذات ضرر مؤكد، أي يشترط فيها ضرر 

دي، وتكون العقوبة مالخطأ غير الع المشرعّمادي، ويشترط الضرر المادي في كل الجرائم التي يشترط فيها 
 .1في هذه الجرائم حسب جسامة الضرر

 الضرر القانوني  .2
فمثلا  داء عليها،أو التهديد بالاعت ،أو المصلحة التي يحميها القانون ،يتمثل في الاعتداء على الحق

من قانون الأسعار اعتداء على حق  280 المادّةيعتبر عدم إشهار أسعار البضائع المنصوص عليه في 
 .2في مقارنة أسعار السلع، وشراء أقلها ثمناهلك المست

الجرائم بدون  توفر في كلإذا كان الضرر المادي يتخلف في بعض الجرائم فإن الضرر القانوني يو 
ن سبب، أي بدون فعلا من دو  المشرعّمن غير المتصور أن يجرم  نهّاستثناء، حتى في الجرائم الشكلية، لأ

 ث ضرر محتمل مثل الشروع في جريمة.ضرر مؤكد أو محتمل يهدد بإحدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .59جبالي وعمر: مرجع سابق، ص 1
 .60المرجع نفسه، ص 2
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 السببيّةالعلاقة : الثاّلثالفرع 
هي إمكانية إسناد الفعل غير المشروع إلى شخص مدرك، ويشترط فيها توافر  السببيّةالعلاقة 

وعنصر معنوي هو الإدراك والتمييز، هذا  ؛عنصرين: عنصر مادي وهو اسناد الفعل إلى شخص معين
إن طرئت ظروف فه، أعلى العموم إلا على الأضرار التي تعتبر نتيجة طبيعية لخط الشّخصولا يسأل 

ك في بعض ، مع ذلالمسؤوليّةانتفت  ؛الضّارة النّتيجةو  ؛خارجية وقطعت هذا التسلسل بين الخطأ
في م إذ غالبا ما تكون عدة أسباب تساهمن المسائل المعقدة،  السببيّةالحالات يكون تحديد العلاقة 
(وحدة  ةمتعدّدووحدة الضرر)، أو يكون سبب واحد تنتج عنه أضرار  ؛إحداث الضرر (تعدد الأسباب

 وتسلسل الأضرار). ؛السبب
 عن عمل غيره الشّخصمسؤولية  أوّلا:

كل من يجب " :134 المادّةعن أعمال غيره في نص  الشّخصف القانون المدني مسؤولية عرّ 
قلية أو رقابة، بسبب قصر أو بسبب حالته العالعليه قانو� أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى 

يترتب هذا للغير بعمله الضار، و  الشّخصيكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك  ؛الجسمية
 ."1الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز

 فلم يقبل هذه الفكرة إلا بصعوبة كبيرة، ذلك لأن المبدأ السائد هو أن العقوبةالقانون الجنائي أما 
مسؤولية  نائيّةالج المسؤوليّةأي من ارتكب الخطأ شخصيا، ف، وشريكه لا توقع إلا على مرتكب الجريمة

فيها عن أخطاء غيره. لكن التشبث بهذا المبدأ قد يثير مشاكل في الجرائم  الشّخصشخصية، لا يسأل 
التي ترتكب في ظروف لا تسمح بتحديد مرتكب الفعل المادي الذي يكون الجريمة (مثل الجرائم 

الجريمة من قبل  كابالجماعية)، وكذا في الحالة التي يكون فيها تصرف أو سلوك مدير المنشأة يجعل ارت
، نائيّةالج ؤوليّةالمسالجنائي أوجد بعض الاستثناءات على مبدأ شخصية  المشرعّلذلك نجد كنا، العمال مم

تعاقب المسؤول عن العصيان على الأضرار لا من القانون الجنائي  92 المادّةالفقرة الرابعة من فمثلا 
 الخاصّةنا�ت ا الجوفيما عدعلى: " المادّةالتي ارتكبها الغير بمناسبة هذا العصيان، حيث تنص هذه 

سلحة يقضى بأية عقوبة عليهم إذا كانوا أعضاء في عصابة ملا  أنهّالتي يرتكبها الجناة شخصيا، ف

                                         
 .997، ص78ينظر الجريدة الرسمية، ع 1
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وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من  بأي عمل أو مهمةلم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا 
 ."1اأو سلموا أنفسهم إليه دنيّةالسلطات العسكرية أو الم

تتوفر  عن عمل غيره أن الشّخصيسأل يشترط لكي : عن عمل الغير المسؤوليّةشروط قيام  .1
 أن يرتكب الغير (التابع) جريمة. -  :2الشروط التالية

أن يكون المتبوع أو رب العمل قد ارتكب خطأ مكن أو ساهم في ارتكاب  -
 هذه الجريمة المسندة ماد� للتابع.

 مختص بمباشرة سلطته في الرقابة.ألا يكون المتبوع فوض شخصا آخر  -
وم على الخطأ فلا ا تقأ�ّ  نائيّةالج المسؤوليّةالأصل في : عن عمل الغير المسؤوليّةأساس شروط  .2

 يسأل التي إذا لم تتوفر لا أركا�اإلا إذا ارتكب خطأ شخصيا، فللمسؤولية جنائيا  الشّخصيسأل 
 .3لتحمل مخاطر مهنته فلا يصلح إلا في الميدان المدني الشّخص، أما تقبل عمل غيره الشّخص

رية المخاطر، عن عمل الغير بنظ المسؤوليّةبشأن  المشرعّوقد حاول الفقهاء تفسير موقف القضاء و 
فأصبح  قد طبقا في القانون الجنائي نظرية المخاطر المعروفة في القانون المدني، ،المشرعّو  ،ويرُى بأن القضاء

جنائيا عن عمل تابعه، ولا يشترط ارتكاب أي خطأ من طرف المتبوع، فهو يخضع  المتبوع يسأل
ن الفقهاء بأن تفسير بينما يرى فريق آخر م، لمهنته، فبالتالي يسأل عن عدم تنفيذها القانونيّةللالتزامات 

 لمسؤوليّةاعن عمل الغير بنظرية المخاطر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي الذي يقيم  نائيّةالج المسؤوليّة
  .4يالشّخصعلى الخطأ  نائيّةالج

لنظرية عن عمل الغير على فكرة الفاعل المعنوي، فهذه ا المسؤوليّةودعا بعض الفقهاء إلى تأسيس 
ريمة ارتكبها في المتبوع فاعلا معنو� لج، حيث ترى يالشّخصالأخيرة تشبه إلى حد بعيد نظرية الخطأ 

ي وجود أي علاقة قانونية أو مادية، بين الفاعل المعنوي والماد المسؤوليّةالغير ماد�، ولا يشترط لقيام 
حداث وأن يكون هذا الخطأ سبب في إ ؛ويشترط فقط أن يكون الفاعل المعنوي ارتكب خطأ، للجريمة

 .ة غير صالحة للاستعمال لتابعه ويترتب عن ذلك حادثالجريمة مثل المتبوع الذي يسلم آل
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نوي، ي أو فكرة الفاعل المعالشّخصعن عمل الغير عن الخطأ  المسؤوليّةومهما يكن سواء أسسنا 
كبه ماد� الغير، على فعل ارت ا مسؤولية شخصيةلكنّهفلا يمكن اعتبارها مسؤولية عن عمل الغير حقيقة 

 .1على مبدأ شخصية العقوبة يعتبر ظاهر� فقط المسؤوليّةفخروج هذه 
 المعنوي الشّخصة مسؤوليّ : ثانيّا

أو خاصة، وهي مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها  عامّةالأشخاص المعنوية قد تكون 
ع بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله. وطبقا للقانون يتمت القانونيّةية الشّخصالقانون 

الاعتباري بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعة، فيكون له ذمة مالية  الشّخص
 .2ها القانونيقرّرُِ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي  أهليّةمستقلة، و 

شخص (طبيعي) جريمة باسم ولحساب شخص معنوي، شركة، قد يحدث أن يرتكب ولكن 
يعي عن الجريمة ية للشخص الطبالشّخص المسؤوليّةالحالة لا يثار أي إشكال لإقرار جمعية، نقابة، في هذه 

المعنوي فهو ما زال محل جدال في الفقه الجنائي، فيذهب معارضي  الشّخصالتي ارتكبها، أما مسائلة 
وهذا  ،هو إمكانية نسب خطأ للجاني ؛نائيّةالج المسؤوليّةالمعنوي إلى أن أساس  الشّخصمسؤولية 

يع أن لا يستط ،عديم الإرادة والإدراكالمعنوي الذي هو كيان خيالي  الشّخصمستحيل قانو�، لأن 
  ؛ هذا من جهة.ولكن بواسطة من يمثلهيقوم بأي نشاط إيجابي بنفسه، 

أهم العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي لإعداد  ومن جهة ثانية يلاحظ هؤلاء الفقهاء أنّ 
 .3المعنوي الشّخصالسجن لا يمكن أن تطبق على 

نوية، تمثل للأشخاص المع نائيّةالج المسؤوليّةمن خلال ما سبق يبدو جليا وجود جدل فقهي حول 
 نائيّةالج المسؤوليّةاه يؤيد لشخص المعنوي، واتجل نائيّةالج المسؤوليّةفي ظهور اتجاهين مختلفين، اتجاه ينكر 

 .4ولكل اتجاه منهما أسانيده التي يدعم بها وجهة نظره للشخص المعنوي.
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المعنوي لا  لشّخصايذهب هذا الاتجاه إلى أن  خص المعنوي:للشّ  نائيّةة الجالاتجاه المنكر للمسؤوليّ .1
المعنوي  لشّخصايسأل جنائيا عن الجرائم التي تقع من ممثليه أو تابعيه، والتي ارتكبها هؤلاء لحساب 

المعنوي أو  خصالشّ الطبيعي أي الإنسان ممثل  الشّخصعلى عاتق  المسؤوليّةولمصلحته، وإنما تقع 
يتصور  ، وتنسب إليهم. ولاالجريمة وقعت منهم شخصيا أحد العاملين لديه شخصيا؛ على أساس أنّ 

 .المعنوي الذي يمثلونه أو يعملون لديه الشّخصوقوعها أو نسبتها إلى 
المعنوي  للشخص نائيّةالج المسؤوليّةأنصار هذا الاتجاه وجهة نظرهم في إنكار أنصار هذا  مُ ويدُعِّ 

 :1بالأسانيد التالية
المعنوي أو الاعتباري مجرد مجاز أو حيلة قانونية، فليست له إرادة مستقلة عن إرادة  الشّخص •

أعضاء بشرية مثل تلك التي يرتكب بها الإنسان الجريمة، إذ لا يتكون من من مؤسسيه، ولا يتكون 
 ةلمسؤوليّ االمعنوي، وأن  الشّخصلحم ودم ونفس. ومن المعلوم أن الجريمة سلوك إنساني لا تقع من 

 الشّخصها إلى وبالتالي لا يتصور نسبت ،عامّةعنها يشترط لقيامها الإدراك والاختيار كقاعدة  نائيّةالج
 المعنوي.

د الغرض المحدد أو المقيدة بحدو  دّدةية المعنوية المحلشّخصيعترف له القانون باالمعنوي  الشّخص أنّ  •
لمعنوي، فإذا ا الشّخص عنه بمبدأ التخصص، الذي يحكم على نشاط في سند إنشائه، وهذا ما يعبرّ 

لا يكون له وجود قانوني، ولا يتصور أن تكون  أنهّخرج عن حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، ف
المعنوي، فيكون وقوعها من أحد مثليه أو تابعيه ولو لحسابه  الشّخصالجريمة من بين أغراض 

ى عاتق الممثل عل المسؤوليّةصه، فلا يسأل عنها؛ وإنما تقع تلك ومصلحته، خارج عن حدود اختصا
 أو التابع الذي ارتكبها شخصيا.

 المعنوي يصطدم بنظام العقوبة، فالعقوبة في جوهرها ألم يصيب الشّخصة القول بمسؤوليّ  أنّ  •
وبة وأثره  العقوالإحساس بألم أذاها من توقع عليه، وتحقق عرضها النفعي في الردع أو الإصلاح فيه.

أي  أو في تأهيل المجرمين لا يتصور إلا بالنسبة للشخص الطبيعي العامّةالنفسي في ردع الجناة أو 
  المعنوي. الشّخصالإنسان الذي يتمتع بالإدراك أو التمييز والإرادة؛ وهو ما يفقده 

ا إلا عليه، هيوجد بعض العقوبات التي يلاحظ في توقيعها صفة الإنسان ولا يتصور تطبيق أنهّكما 
 المعنوي. لشّخصا، وغيرها من العقوبات التي يستحيل تطبيقها على مثل العقوبات السالبة للحرية
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ائي الحديث إذ يتبنى هذا الاتجاه الفقه الجن خص المعنوي:للشّ  نائيّةة الجد للمسؤوليّ الاتجاه المؤيّ .2
 المعنوي جنائيا، ويرون أن الحجج التي ساقها أنصار الرأي الشّخصيعترف أنصاره بإمكانية مسائلة 
لو الأخرى للشخص المعنوي، ويردون عليها الواحدة ت نائيّةالج المسؤوليّةالسابق ليست قاطعة في رفض 

 : 1على التفصيل التالي
المعنوي محض افتراض، وليست له إرادة لا يستقيم الآن مع الحقائق  الشّخصالقول بأن  أنّ  •
محلها الآن  تْ ، وحلّ ذلك أن نظرية الافتراض أصبحت مهجورة فقها وقضاء .القانونيّةو  جتماعيّةالا

لا يمكن إنكارها  ؛وحقيقة قانونية ؛اجتماعيّةالمعنوي حقيقة  الشّخصر أن التي تقرّ  ؛نظرية الحقيقة
ي الذي جتماعا أصبحت جزءا من النسيج الا�ّ لا يمكن إنكارها اجتماعيا لأإذ أو التغاضي عنها، 

ال ا حقيقة قانونية يعترف بها القانون؛ ويحدد مجأ�ّ ، كما جتماعيّةيؤدي دورا رائدا في الحياة الا
 . القانونيّة، وحقوقها وواجباتها النّشاطنشاطها وأسلوب ممارستها لهذا 

المعنوي له إرادة مستقلة عن إرادة الأعضاء المكونين له أو أصحاب  الشّخص يضاف إلى ذلك أنّ 
اعية المعنوي، ليست إرادة فردية؛ وإنما هي إرادة جم الشّخصالمصالح، وهذه الإرادة بالنظر إلى طبيعة 

حقيقة يتم التعبير عنها منذ نشأته وحتى انقضائه من خلال الاجتماعات والمداولات والتصويت في 
سابه، لأعضائه أو مجالس الإدارات، ويعبر عنها في العقود التي يبرمها ممثليه باسمه ولح عموميّةالالجمعية 

 التي يرتكبها بالتعويض عنها. الضّارةويتحمل نتيجة الأفعال 
أساس لأن  لا يقوم على نائيّةالمعنوي الج الشّخصالاحتجاج بمبدأ الاختصاص لإنكار مسؤولية  أنّ  •

اصه، المعنوي في ذاته؛ وإنما يرتبط ببيان حدود اختص الشّخصمجال تطبيق هذا المبدأ ليس وجود 
وما هو مصرح له قانو� القيام به، فإذا خرج عن تلك الحدود فلا تأثير لهذا الخروج على وجوده، 

ة  مشروع، والنظر في إمكانيالخارج عن حدوده غير النّشاطوكل ما يمكن أخذه عليه هو اعتبار 
 .دنيّةالم المسؤوليّةمسائلته عنه كما هو الشأن في مجال 

لردع أغراض العقوبة في اا عن عدم ملائمة نظام العقوبة للشخص المعنوي فمردود عليه بأن مّ أو  •
ا يدفع المعنوي يؤثر على نشاطه، مم الشّخصوالإصلاح ليست مستبعدة تماما، لأن توقيعها على 

 ئمين على إدارته إلى تجنب الوقوع في هاوية الجريمة مرة أخرى.القا
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قوبات المعنوي لا يمنع من إمكانية توقيع ع الشّخصاستحالة توقيع بعض العقوبات على  كما أنّ 
أخرى تتلاءم مع طبيعته؛ ومثال ذلك أن تحل عقوبة الحل محل عقوبة الإعدام، وعقوبة التوقف عن 

أو الغلق محل العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب إمكانية الحكم عليه بالغرامة أو المصادرة  النّشاط
أو الحرمان من بعض الحقوق والمزا�، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير التي تتلاءم مع طبيعة 

 .1المعنوي الشّخص
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 ليه بأي شكلع التّعدّيللمال العام حرمة كبيرة توجب على الفرد والمجتمع الحفاظ عليه، وعدم 
 ت الخمس الواجباوجعله من الضرور  ،عتداء على المال العامالامن الأشكال، فالإسلام �ى عن 

اص الخ عتداء على الماللاا لأنّ ، من حرمة المال الخاص رمة المال العام أشدُّ حُ  أنّ حمايتها، حيث 
 .نب عظيمذ وفيه ؛بمجموعها ةِ عتداء على المال العام فهو اعتداء على الأمّ لاا ااعتداء على فرد، أمّ 

 دتِ تعدّ  ،بوظائفها امهافي قي الدّولباعتبارها ركيزة  عامّةنظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها الأموال الو 
ومنها  ؛العُقوباتن ورد في قانو  لهذه الأموال، فمنها ما الجنائيّةالحماية  تضمّنتالتي  نيّةالقانو  النّصوص

 .الأخرى اصّةما هو منصوص عليه في بعض القوانين الخ
 ة لحمايتها عن غيرها من الأموال، ويرجع ذلك للأهميةبوسائل عدّ  عامّةتنفرد الأموال الو  ؛هذا
 ها على النحو المنشود،في قيامها بوظائف ةللدُّول أساسيّةالتي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة  الكبرى

لمن  المناسبة تالعُقوباإلى جانب تقرير  ،على حد سواء التنّميةويحقق لها  ؛حاطتها بسياج يحميهاإو 
 .الدّولةعتداء على أموال تسول له نفسه الا

، عامّةللأموال ال اةة المبتغعلى توفير الحماي على اتخاذ كافة السبل للعمل الدّولةحرص من  وانطلاقا
 ص لها نص فيحيث خصّ  ،عامّةتقديسه الأموال الفي عديد نصوصه فكرة الجزائري  المشرعّس كرّ   فقد

 عامّةلا الملكيّة يحمي يجب على كل مواطن أن: "جاء فيهاالتي و  ؛منه 83 المادّةوالمتمثل في  ؛الدستور
 ".1يحترم ملكية الغيرأن ، و نيّةومصالح المجموعة الوط

على المال العام (مبحث أول)، وآليات  التّعدّيا سبق سنتناول بالدراسة أشكال وانطلاقا ممّ 
 (مبحث ثان). عامّةللأموال ال الجنائيّةالحماية 
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 على المال العام التّعدّي رْ وَ صُ : الأوّلالمبحث 
ما  اومنه ،نو ن عموميو ما يقوم به موظف لصوراذه ه على المال العام، فمن التّعدّيد صور تعدّ ت

العموميون (مطلب  ونالموظفّ، وسنتناول في هذا المبحث الجرائم التي يقوم بها نو د عاديايقوم بها أفر 
 أول)، وكذا الجرائم التي يقوم بها الأشخاص العاديون (مطلب ثان).

 ون العموميونالموظفّمن قبل  التّعدّي: الأوّلالمطلب 
يعتبر موظفين، : "1 والتي جاء فيهاالأوّلى المادّةالعام في  الموظّف عامّةأول تشريع للوظيفة العرّف 

الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزية التابعة 
يئات الإدارات، والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات واله، والمصالح الخارجية التابعة لهذه ةللدُّول

 لأمرفي ا بعد ذلكالعام  الموظّفالجزائري  المشرعّعرّف و ، "2بمرسوم دّدحسب كيفيات تح عموميّةال
كل   اً بر موظفعتي" :، في مادته الرابعة التي جاء فيهاالقانون الأساسي العام تضمّنالم 03-06رقم 

 رتبة في السلم الإداري.في  رسمو دائمة  عموميّةفي وظيفة  عينّ عون 
 الجنائيّةوإذا تتبعنا النظم ، "3في رتبته الموظّفالترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت 

الجنائي عن  شرعّالمالعام، فقد يسكت  الموظّففي تعريف  الدّولفإننا نلحظ وجود عدة اتجاهات بين 
 .4الجزائري التّشريعالعام، ويترك ذلك للفقه الإداري؛ كما هو الحال في  الموظّفتعريف 

 ،الجميع وأمام ؛تلقى على عاتقهم المسئولية أمام الله، أعمالهمين العموميين الموظفّتولي  وبمجرد
يخلو البشر  خي في الحفاظ عليه، ولكن لااعتداء أو التر لاوعدم ا ،وصيانته ،بالحفاظ على المال العام

 ،صور مختلفةبميين و العم ينالموظفّض المال العام للانتهاك من قبل بعض ن ضعاف النفوس، فقد يتعرّ م
 .الرّشِوةو  ؛الاختلاستي جريم في سياق بحثنا منهانذكر 

 

                                         
والقوانين الأساسية الخاصة مدعمة  03-06التشريع الجزائري؛ دراسة في ظل الأمر عمار بوضياف: الوظيفة العامة في  1

 .19م، ص2015، 1باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
 .547م، ص1966، 46ينظر: الجريدة الرسمية، ع 2
 .4م، ص2006، 46ينظر: الجريدة الرسمية، ع 3
ظّف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ـ مصر، فؤاد محمود معوض: تأديب المو  4

 . 13م، ص2006
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 جريمة الاختلاس :الأوّل الفرع
داخل   عموميّةلا ةلسلامباتمس إذ ، بالمال العام المتعلّقة أخطر الجرائمبين جريمة الاختلاس من  تعدّ 

 .إحدى مؤسساتها فعاليتها وقدرتها عل التسيير أو الدّولةتفقد  كل دولة، والتي بموجبها
 يديهمفي مكان عملهم على ما بأ ،ومن في حكمهم ؛ين العموميينالموظفّاستيلاء هو  ختلاسالاو 

 موالأ بدون سند شرعي، وهو ما يندرج تحت باب أكل نيّةسواء كانت نقدية أم عي ،من أموال ونحوها
 .بالباطل النّاس

ن المسلم به م ولقد تطور مفهوم الاختلاس، فلم يعد محصورا في الاستيلاء على الشيء، إذ أصبح
 .1اليوم أن تسليم الشيء لا ينفي الاختلاس

 الاختلاسالقانوني لجريمة  التّعريف أوّلا:
والمتعلق بالوقاية من  2006فبراير  20الصادر في  01-06من القانون  29 المادّةجاء في 

) سنوات، 10) إلى عشر (2يعاقب بالحبس من سنتين (على أنه: " نصّتوالتي  الفساد ومكافحته،
كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو دج.   1.000.000دج إلى  200.000وبغرامة من 

يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص  أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق
أو أشياء أخرى ذات قيمة  خاصّةأو  عموميّةممتلكات أو أموال أو أوراق مالية  ةأو كيان آخر أي

 ."2عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها
جريمة الاختلاس صورة من صور الاستيلاء بغير حق، تتحقق متى عمد  أنّ  أعلاه المادّةيفهم من 

العمومي القيام باختلاس أو اتلاف أو تبديد للمال العام، أو احتجاز بدون حق، وبطريق  الموظّف
أو أشياء سلمت إليه واستعملها في  خاصّةأو  عموميّةغير شرعي ممتلكات أو أموال أو أوراق سواء 

 .3غرض غير مخصص لها
ويقوم الاختلاس على عنصرين، عنصر مادي؛ وهو الاستلاء على الحيازة. وعنصر معنوي؛ وهو 

 .4عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن الفعل

                                         
 .259م، ص2009، 10أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائر، ط 1
 .9، ص14ينظر الجريدة الرسمية، ع  2 
 .48ليدية: مرجع سابق، صبشكير  3 

 .259أحسن بوسقيعة: مرجع سابق، ص 4
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  أركان جريمة الاختلاس ثانيّا:
، 1وز المال بسببهايح هكون  ،العام الموظّفاختلاس المال العام وثيق الصلة بالوظيفة التي يتولاها 

  أركان جريمة الاختلاس على النحو التالي: دّدوتح
ليه في العام، وفق مدلوله المنصوص ع الموظّفجريمة اختلاس المال العام لا تقع إلا من : صفة الجاني -1

"، فإذا لم يكن الجاني موظفا عاما، أو من في حكمه، فلا تقع كل موظف عمومي  بعبارة " 29 المادّة
 .لعُقوباتاجريمة الاختلاس، ولكن قد تنطبق عليها إحدى الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون 

 لجريمة اختلاس المال العام ما يلي: المادّي الركّن تضمّن: يالمادّي الركّن -2
عل اختلاس المال العام هو ف  أنّ تبينّ  ،أحكام القضاءمن خلال استقراء الفقه و : فعل الاختلاس .أ

لى تحويل الحيازة وتنمية نيته إ ،يباشره الجاني على المال بسلطات لا تدخل إلا في نطاق سلطات المالك
 .2الناقصة إلى حيازة كاملة بالاستعمال والتصرف في المال

والمتعلق  2006فبراير  20الصادر في  01-06من القانون  29 المادّة: يتبين من محل الاختلاس .ب
أية " واشترط أن يكون المال موضوع جريمة الاختلاس ه المشرعّ أنّ ؛ بالوقاية من الفساد ومكافحته

، ولذلك فإن " أو أشياء أخرى ذات قيمة خاصّةأو  عموميّةممتلكات أو أموال أو أوراق مالية 
 .3محلا لحق من الحقوق مفهوم المال هو كل شيء يصلح

وجود  لابد من 01-06من القانون  29 المادّةلقيام إحدى جرائم : علاقة الجاني بمحل الجريمة .ج
أي  ،لتي يمارسهاا وبين الوظيفة ؛بين وجود المال أو الشيء محل الجريمة تحت يد المتهم سببيّةعلاقة 

أن يكون قد  دون اشتراط أي وجوده فعلا بين يديه ،م للموظف بحيازتهلّ يكون المال قد سُ  يجب أنْ 
كن أن الناقصة فقط، ونقلها يم الحيازة الموظّفسلم إليه من أحد، ولكن يشترط أن ينقل المال إلى 

حقق التسليم، جريمة الاختلاس إذا لم يت يكون نقلا حقيقيا يدا بيد أو رمز� أو حكميا، وبالتالي لا تقوم
ام الحيازة الناقصة للموظف فتكون حيازته للمال الع ن هذا التسليم هو نقلولا بد أن يكون الهدف م

 .4مراالتصرف فيه حسب ما تقتضي به القوانين والأو  ولحسابها، ويلتزم برده أو الدّولةباسم 

                                         
 . 27، ص1م، ط2002محمد أنور حمادة: الحماية الجنائيّة للأموال العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1
 .29المرجع نفسه، ص 2
 .52بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 3
 .53المرجع نفسه، ص 4
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لا تقوم جريمة الاختلاس بإثبات الإهمال، والتقصير، أو أية صورة من صور الخطأ غير : المعنوي الركّن -3
 . 1الموظّفالعمدي في حق 

القصد المتطلب و المعنوي فيها صورة القصد الجنائي،  الركّنيتخذ  عمديةّختلاس جريمة لاجريمة اف
 .2لقيامها هو القصد الخاص الذي يفترض توافر القصد العام

ة �قصة العام أنه يختلس المال الذي بحوزته حياز  الموظّفيتطلب القصد العام أن يعلم : لعاماالقصد  .أ
يتحقق القصد العام بعلم المتهم بتوقيع الحجز على ماله، واتجاه إرادته إلى إتيان ، و 3بسبب وظيفته

 يقوم لا الفعل الذي قام به (الاختلاس)، والعلم بالحجز يجب أن يكون علما يقينيا لا مفترضا، كما
مقام العلم اليقيني استطاعة العلم ووجوبه، وبديهي أن علم المتهم بالحجز يكون متحققا، ولو لم يعلن 

 .4به رسميا، متى ثبت أن الحجز قد حصل في مواجهته
سبيل منع التنفيذ،  وضع العوائق في نيّةعرقلة التنفيذ، أو  نيّةيتمثل القصد الخاص في : القصد الخاص .ب

فإذا كان المتهم يستهدف من فعله وضع العوائق التي تعرقل إجراءات التنفيذ على المال المحجوز عليه، 
وتؤدي إلى ضياع حق الدائن الحاجز كله أو بعضه؛ قامت بهذا الفعل جريمة اختلاس الأشياء المحجوز 

خر غير منع وأما إذا كان المتهم يستهدف من فعله غرضا آ ،لمتهمعرقلة التنفيذ لدى ا نيّةعليها، لتوافر 
يجب أن يكون اختلاس الجاني و  .5، ولا تقوم الجريمة بفعلهنيّةالالتنفيذ أو عرقلته، انتفت في حقه هذه 

 قد ، بصرف النظر عن البواعث التيالتّملّكأي لا بد من قصد خاص هو قصد ه، تملّك نيّةللمال ب
ون قد اختلس الشيء ، فالمهم أن يكالجنائيّةالمسؤوليّة ، فليس له تأثير على قيام الاختلاستدفعه إلى 

 .6، وممارسة سلطات المالك عليهالتّملّك نيّةب
 

                                         
حماية المال العام في الفقه الإسلامي، مركز الدراسات والبحوث في أكاديمية �يف العربية للعلوم نذير بن محمد الطيب أوهاب:  1

 .178، ص1م، ط2001الأمنية، الر�ض، 
م، 2002فتوح عبد الله الشاذلي: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية ـ مصر،  2

 .492ص
 .31ادة: مرجع سابق، صمحمد أنور حم 3
 .492فتوح عبد الله الشاذلي: مرجع سابق، ص 4
 .493المرجع نفسه، ص 5
 .31محمد أنور حمادة: مرجع سابق، ص 6
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 الرِّشوةجريمة  :الثاّني الفرع
 أن يكون ، فينبغيالدّولةا يعمل لحساب إنميعمل لحسابه الخاص، و  العام لا الموظّف الأصل أنّ 

 ه بعضدون انتظار مقابل غير مشروع، ولكن يتج ،اً على أداء واجباته الوظيفيةاً حريصعفيفنزيهاً 
 متناع عن عمل لصاحبلاَ إلى قبول ما يخالف الأنظمة نتيجة عمل أو ا عامّةأصحاب الوظيفة ال

 من و غير ذلكأ ؛العام لنفسه أو لغيره نقوداً  الموظّف، حيث يطلب لرّشِوةوهو ما يسمى با ؛مصلحة
 و مقابلأو مقابل عدم القيام بها، أ ،ينبغي عليه أن يقوم بهاتي لأعمال البامقابل قيامه  ؛العطا�

وظيفته،  لعام بأعمالا الموظّفمن  اً اتجار  الرّشِوةعتبر تُ  الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية، ومن ثمََّ 
ندئذ بالفساد ع مر إلى ظاهرة تسمىل هذا الألى الجهة التي يعمل بها، مما يحوّ إو  ،مما يسئ إلى نفسه

  .المواطنين صالحبمو  ؛بالمال العام ، ويضرُّ لدّولةالذى يصيب الجهاز الإداري با ؛الإداري
 الرِّشوةالقانوني لجريمة  التّعريف أوّلا:

 بعدما من ق ع ج، لكن 127و 126في المواد  الرّشِوةالجزائري إلى جريمة  المشرعّتطرق 
اره، وحسن سير واستقر  وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أخلاقيات المجتمع تضاعفت هذه الجريمة

 25 المادّة الفساد وألغاها بموجب بنقلها إلى قانون الوقاية ومكافحة المشرعّالإدارة ونمو الاقتصاد قام 
 .1العُقوباتعليه في قانون  منه حيث وسع من نطاق هذه الجريمة مقارنة بما كانت

ه: أنّ  على المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم من  25 المادّة نصّتفلقد 
دج إلى  200.000( وبغرامة من ،سنوات )10( إلى عشر )2( يعاقب بالحبس من سنتين"

 .دج 1.000.000
باشر أو إ�ها بشكل م أو عرضها عليه أو منحه مستحقّةبمزية غير  موظفا عموميّاكل من وعد  -1

مل أو كيان يقوم بأداء ع نفسه أو لصالح شخص الموظّفسواء كان ذلك لصالح  ،غير مباشر
 أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.

واء لنفسه س ،مستحقّة مزية غير ،كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر   -2
 ".2اتهعمل من واجب عمل أو الامتناع عن أداء، لأداء خرآأو كيان آخر أو لصالح شخص 

                                         
 .69بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
 .8م، ص2006، 14ينظر: الجريدة الرسمية، ع 2
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 في فقرتها رتشيوتعريف الم ،الأوّلىفي فقرتها  الراّشيتطرقت إلى تعريف  المادّةهذه  أنّ  نلاحظ
يتوجب على   لذيا النّزاهةهي اتجار بالوظيفة، وإخلال بواجب  الرّشِوةجريمة  وعموما يفهم أنّ ، ةالثاّني

 .حلي بهالتّ  عموميّة، أو يؤدي خدمة عموميّةكل من يتولى وظيفة أو وكالة 
 الثاّنيو ، شي)(المرت الذي يطلب أو يقبل فائدة ما الموظّفهو  الأوّلحو وجد طرفين وعلى هذا النّ 

 ).الراّشيصاحب المصلحة الذي يعرض أو يمنح الفائدة (
  الرِّشوةأركان جريمة  ثانيّا:

 : تأخذ بنظامينفهي وعموما  ،الرّشِوةتحديد أركان في  التّشريعاتاختلفت 
لعمومي ا الموظّفالذي يرى أن الجريمة واحدة يرتكبها ، و الرّشِوةوحدة  في نظام الأوّل يتمثل

 .فهو مجرد شريك الراّشيا أمّ  ،لها باعتباره فاعل أصلي
 ى جزأين:الجزائري ويقوم عل المشرعّبه  أخذ والذي ،الرّشِوة ثنائيّةفي نظام  الثاّنييتمثل و 

 ."سلبيّةال الرِّشوةوأطلق عليها " ،العمومي فالموظّ من جانب  سلبيّة: الأوّلالجزء 
 ."ةيجابيّ الا الرِّشوةوأطلق عليها " ،من جانب صاحب المصلحة ايجابيّة: الثاّنيالجزء 

الجزائري جمع بين  عالمشرّ والعقاب، و  التّجريموكلتا الجريمتين مستقلتان عن بعضهما البعض في 
 ضمّنتتو  ،ين العموميينالموظفّ رشوةسالفة الذكر تحت عنوان  25 المادّةالصورتين في نص واحد في 

 الأوّلىركا�ا، فتستقل كل جريمة بأ ، إذيجابيّةوالا سلبيّةال الرّشِوةجريمة المذكورة أعلاه صورتي  المادّة
 .1لراّشيبا خاصّة ةالثاّنيو  ،بالمرتشي خاصّة
بصفة  شوةالرِّ بأركان جريمة  ضروري للإلمامفي أركان كل جريمة على حدا هو أمر  التّفصيل إنّ 

علق بصفة الجاني، بركن يت سلبيّةال الرّشِوةد لاحظنا تفرّ  الرّشِوةومن خلال دراستنا لأركان جريمة  ،عامّة
 المعنوي. الركّنو  المادّي الركّنفي  يجابيّةالا الرّشِوةواشتراكها مع 

 25/2 المادّةليه ع نصّتوهو ما  ،موظفا عموميّااني أن يكون الج سلبيّةال الرّشِوةتشترط : صفة الجاني -1
في جريمة  دوأصبح له مفهوم موحّ  ،الموظّفط من مفهوم بسّ  المشرعّمن قانون مكافحة الفساد صراحة، ف

. شكل مفرط ومبهمفيه صفة الجاني ب تتنوعّالتي كانت  ،القديم التّشريعب عيوب وبذلك تجنّ  ،الرّشِوة

                                         
 .70بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
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هذا  ثبوت صفة ،كإلى ذل بل ينبغي بالإضافة ؛المفترض الركّنلا تكفي لتحقيق  الموظّفولكن صفة 
 .1اصهاختص يكون العمل المطلوب أداؤه في وأنْ  ؛وقت ارتكاب الجريمة ،من في حكمه أو ،الموظّف

 لهذه الجريمة من العناصر الآتية: المادّي الركّنن يتكوّ  :المادّي الركّن -2
 أو قبول. ،أو أخذ ،شكل طلب :يتمثل فيو  ،العام الموظّفسلوك من  -
 أو وعد بها. ،أو عطية ،هدية :منصبا على السُّلوكأن يكون موضوع  -
 ؛ع عن القيام بهأو يمتن ؛الموظّفمقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به  :أو الوعد بها ،أن تكون العطية -

 .2أو المخالفة لواجبات الوظيفة ؛أو قام به فعلا بالمطابقة
 المادّي الركّنات التي يقوم عليها يّ السُّلوكم الأفعال و .ف.و.من ق 25 المادّةت حدّد: سلبيّةال الرِّشوةفي  .أ

من أعمال  يامه بعملنظير ق مستحقّة، ويتحقق بطلب الجاني أو قبوله مزية غير سلبيّةال الرّشِوةلجريمة 
 :في تتمثّل أساسيّةعناصر  على ثلاث الركّن، ويتركز هذا 3أو الامتناع عن عمل من واجباته ،وظيفته

 .القبول الإجرامي في إحدى الصورتين الطلب أو النّشاط: يتمثل الإجرامي السُّلوك •
أو  الرّشِوةديم لتق الراّشي: عبارة عن إفصاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة، وينطوي على حث الطلبف

ر قبول من صاحب لم يصد حتى ولو ،الوعد بها، ويكفي الطلب لقيام الجريمة متى توافرت باقي أركا�ا
، موميّةعوسارع بإبلاغ السلطات ال ؛الطلب الحاجة أو المصلحة، بل حتى ولو رفض صاحب المصلحة

 ؛احب الحاجةصوالعبرة في ذلك ليست بسلوك  ،القانون ويشكل مجرد الطلب جريمة تامة يعاقب عليها
ة، كما قد فهة أو كتاباشمبأعمال وظيفته، وقد يكون هذا الطلب  الذي يتاجر الموظّفوإنما بسلوك 

ب ويستوي أن يطلب الجاني المقابل لنفسه أو لغيره، فتقوم الجريمة في حالة طل، يكون صراحة أو ضمنيا
 يقوم شخص نْ أو أ ،يقوم الجاني نفسه بالطلب أنْ المقابل لشخص آخر سواه، ويستوي كذلك  الموظّف

 . 4ولحسابه ؛آخر بمباشرته باسمه
 ،الموظّف لىع مستحقّةبحيث يقوم بعرض مزية غير  ،: هو وجود إيجاب من صاحب المصلحةالقبولو 

وحينها  ؛ا الرفضإمّ  ،بذلك يقف أحد الموقفين الموظّفمقابل مخالفة ما تقتضي الوظيفة المسندة إليه، و 
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ة عليهما وحينها تقوم الجريم ؛ا القبولوتقوم من جانب صاحب الحاجة، وإمّ  ؛تقوم الجريمة من جانبهلا 
  معا.

أو ضمنيا،  صريحات ؛ةالإشار  أو ،يتم بصفة معينة، فقد يتحقق القبول بالكلام ولا يشترط في القبول أنْ 
توافر لديه  منه متى كأن ينفذ المرتشي العمل المطلوب  ،منطوقا أو مكتوبا، أو أي شيء آخر يدل عليه

 .1القصد الجنائي
وهي  أو قبوله، المرتشي : يقصد به الفائدة أو المنفعة أو المحل الذي ينصب فيها طلبمحل الارتشاء •

م بمصطلح .ف.و.من ق 25/02 المادّة الجزائري في المشرعّ عنها ، وقد عبرّ الرّشِوةالباعث على ارتكاب 
أية أو  هبة أو هديةج الملغاة تسميها ".ع.من قانون ق 126 المادّةوكانت  ،"2مستحقّةمزية غير "

أوسع  "المزيةها �قصة لأن مصطلح "لكنّ ، "لمزية" فهذه المصطلحات تؤدي معنى "ا3منافع أخرى
مثل  ؛ةفقد تكون ذات طبيعة ماديّ  ،" �خذ عدة معانيالمزيةومدلول " .بكثير من هذه المصطلحات

لى ع الموظّفوقد تكون ذات طبيعة معنوية كحصول  .أثاث، أو نقدا أو شيك المال عينا، سيارة،
 .أو السعي في ترقيته...الخ ،أقاربه توظيف أحد
يع للمرتشي كما لو ب  ،نيّةتكون مستترة ضم كما قد  ،" صريحة ظاهرة في شكل نقودالمزيةوقد تكون "

أشياء  أو ؛فقد تكون مواد مخدرة ،و غير مشروعةأمشروعة  "المزيةتكون "قد عقار بأقل من ثمنه، كما 
 .مسروقة، أو شيك بدون رصيد

تكون  ائدة أنلنفسه أو لغيره، ولا يشترط في الف ،أو كلاهما معا ،أو المرتشي ،الراّشي المزية ويستفيد من
 .ع عن العمل الذي يقوم به المرتشيأو الامتنا  ،متناسبة مع العمل

وبين  ،وعد بهاوالقانون لم يفرق بين ال ،ةدّدلة، ويشترط أن تكون المزية محيئضفائدة تقع مع  الرّشِوةف
 .4استلامها

بل ، الراّشيزية من م الموظّفأن يطلب أو يقبل  سلبيّةال الرّشِوةيكفي لتحقيق  لا :الرِّشوةالغرض من  •
ع عن أداء أو الامتنا  ؛أداء عمل اإمّ  .ينالسُّلوكبأحد  الموظّفهو قيام  الرّشِوةيجب أن يكون الغرض من 
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عمل أو الامتناع عن أداء عمل من داء بأ: "25 المادّةعليه في  نصّتوهذا ما  ،1عمل من واجباته
 ين.السُّلوكيخرج عن هاذين  لا ،سلبيّةال الرّشِوةن الغرض من إوبالتالي ف ،"2واجباته

عمل معين  اءأو موقفا سلبيا، فقد يكون أد إيجابيا،المرتشي موقفا  الموظّفتقتضي الجريمة أن يتخذ و 
لذي يمنح سكن ا كرئيس البلدية  ،بسلوك ايجابي تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة الموظّفيفيد قيام 

  هدية. مقابل مبلغ مالي أو ،اجتماعي لشخص لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانو�
خذ صورة يتّ  نبأ ،الموظّفعن سلوك من جانب عبارة  وقد يكون العمل الذي ينتظره صاحب الحاجة

 ،ديرية للموظفالسلطة التق ق الامتناع ولو كان العمل في نطاقويتحقّ  ،الامتناع عن أداء العمل الوظيفي
 .أو فائدة ؛الامتناع مقابل منفعة طالما أنّ 

يحقق  التأخيرإذا كان هذا  بل يكفي مجرد التأخير ،الامتناع تاما أو باتا كما لا يشترط أن يكون
 .3المطلوب

 العمومي بمزية غير لموظّفابوعد  يجابيّةالا الرّشِوةفي جريمة  المادّي الركّنيتحقق : يجابيّةالا الرِّشوةفي  .ب
. عنه ناعأو الامت ،أو منحه إ�ه مقابل قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته ،أو عرضها عليه ،مستحقّة

غرض و  ؛المزية نالمستفيد م ؛الإجرامي السُّلوك :في تتمثّلمن ثلاث عناصر  المادّي الركّنوبهذا يتكون 
 .الرّاشي
 في 25 لمادّةا في الراّشيالإجرامي الذي يقوم به  السُّلوكالجزائري  المشرعّ: حصر الإجرامي السُّلوك

كل من والتي نصها: " منه 129 المادّةفي  العُقوبات قانون بعدما كان في ،أو المنح ،أو العرض ،الوعد
ت أو الوعود أو الهبات أو الهدا� أو غيرها من الميزات أو استجاب لطلبا التّهديدأو  التّعدّييلجأ إلى 

يكون الغرض منها الارتشاء حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها، وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو 
سواء  128إلى  126الامتناع عنه أو للحصول على المزا� أو المنافع المنصوص عليها في المواد 

رة في تلك المواد المقرّ  العُقوباتالمرجوة أو لم يؤد؛ يعاقب بذات  النتّيجةإلى  الرِّشوةأو أدّى الإكراه 
 ."4ضد المرتشي
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 ،أو الهبات ،ا�أو العط ،أو الوعود ،التّهديدأو  ،التّعدّيفي  المادّةحسب نص  يتمثلالإجرامي  السُّلوكف
أي  ،والمنح ،العرضو  ،الوعد :يتلخص في الراّشييقوم به الذي  المادّي السُّلوكن إوبهذا ف، 1أو الهدا�

على أن يكون  ،أو وعده بإعطائه تلك المزية ،مستحقّةمزية غير  الموظّفبإعطاء  قد بادر الراّشين و يك
أو  ،عملعلى القيام ب الموظّفة ما يتحقق به إغراء قد بلغ من الجديّ  ،أو المنح ،الغرض أو ،هذا الوعد

يجب أن يكون و  .فالوعد يكفي لقيام الجريمة ،وحتى إن قوبل بالرفض ،واجباتهعمل من عن  الامتناع
الوفاء  ىلمن كان قادرا عل اموجه ،أو المنح ،أو العرض ،وأن يكون الوعد ،قادرا على الوفاء بالوعد الراّشي
فيمكن  ،يقوم به نلم اددّ مح ، والقانون لم يشترط شكلاالرّشِوةي لا تقع به دِّ الجِ غير ، فالوعد الراّشيبغرض 

 .2أو شفو� ،ا، وقد يكون كتابياويمكن أن يكون ضمني ا،أن يكون صريح
 الموظّفالمزية هو م نجد أن المستفيد من .ف.و.من ق 25 المادّة: بالرجوع إلى المستفيد من المزية

 الموظّف آخر غير اشخص فقط، فقد يكون المستفيد الموظّفلكن لم يشترط  .وهذا كأصل ؛العمومي
 .أو كيا� ؛فردا ؛أو معنو� ؛طبيعيا الشّخصقد يكون هذا و العمومي، 

 ،ستحقّةمالمرتشي مزية غير  الموظّفعلى  ؛أو يعرض ؛أو يمنح ؛الراّشييعد  : عندماالغرض من المزية
يستفيد  ؛اصهومن اختص ؛واجبات وظيفته أو الامتناع عن عمل من ؛نه ينتظر مقابل ذلك القيام بعملإف

 سلبيّةمع ال يجابيّةالا شوةالرِّ أيضا، وبهذا تشترك  مستحقّة عتقد أنه يستفيد منه فائدة غيرأو يُ  ،الراّشيمنه 
وقعت  ،بينهما فإذا تم الاتفاق، أو لم يؤده ،المرجوة النّتيجة إلى الراّشي ى سلوكأدّ  ولا يهم إن ،في الغرض

 .3الموظّفللراشي ما كان ينتظره من  ولو لم يتحقق ،الجريمة
  :المعنوي الركّن -3
 مباشرة بصفة بولهق أو، العمومي الموظف طلب على السلبية الرشوة جريمة تقوم: سلبيّةال الرِّشوةفي  .أ

 منض يدخل عمل داءأ عن الامتناع أو، معين عمل داءأ مقابل مستحقة، غير لمزية مباشرة غير أو
 .4ةالوظيفي واجباته
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 ،لمتعلق بالقصد الجرميا العنصر المعنوي هو سلبيّةال الرّشِوةالمتمم لعناصر قيام جريمة  الثاّلثالعنصر  إنّ 
، إذ وأفعاله ،وترافق تصرفات المرتشي ،والملابسات التي تحيط بالعمل ،يمكن استخلاصه من الوقائعو 

ويشترط ، ةيتكون من عنصري العلم والإراد جريمة قصدية تقتضي لقيامها توافر القصد الذي الرّشِوة
عاصرة القصد الجنائي أي م، للجريمة المادّييتوافر القصد الجنائي للجاني لحظة تنفيذه للركن  القانون أنْ 

ثبت في حق ففي حالة الطلب يجب أن ي، في توافر القصد في لحظة لاحقة له. فلا عبرة المادّيللركن 
 أن يكون المرتشي في حالة القبول يتعين، و الاتجار بوظيفته المرتشي وقت طلبه المنفعة بأن ذلك مقابل
 .1به مقابل الاتجار بالعمل وقتذاك عالما بأن المال أو المنفعة أو ما وعد

 عرضها أو تحقةمس غير بمزية عمومي موظف وعد بها يقصد عمديةّ جريمة هي: يجابيّةالا الرِّشوةفي  .ب
  ترقية، لىع بالحصول كالوعد  معنوية أو النقدي كالمال  مادية تكون قد المزية هذه إ�ه، منحها أو عليه
 .2مشروعة غير أو مشروعة نيّةضم أو صريحة تكون قد كما

تقتصر على ذات  لا يجابيّةالا الرّشِوةعنصري العلم والإرادة، فجريمة  على الرّشِوةجريمة  يقوم العمد في
الإجرامي  وكلسُّلأن يعلم با الراّشيفلابد على  .الراّشيوإنما تتطلب قيام قصد خاص لدى  ،القصد

عليه  يعلم على من يعرض، و مستحقّةأو منحه مزية غير  الذي يقدم عليه أي يعلم بوعده أو عرضه
إذا انتفى ف ،لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لتحقيق غرضها عمومي يتعامل مع موظف أنهمزيته أي 

 .3ةعلمه بما يفعل وماذا �مل من وراء العرض فلا تقوم الجريم
يته إلى حمل ن الإجرامي وانصراف السُّلوكأن تتجه إرادته الحرة إلى القيام بهذا  الراّشيكما يجب على 

تقوم بمجرد  يجابيّةالا الرّشِوة على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أدائه، فجريمة الموظّف
أم لم تتحقق لأن  النّتيجةعبرة إذا تحققت  ولا تحقيقا لغرضه، الراّشيالوعد أو العرض أو المنح من قبل 

التي من  لنّتيجةاالوقائع لذاتها، ولا يشترط تحقيق  وقانون مكافحة الفساد يعاقب على العُقوباتقانون 
 .4الرّشِوةأجلها حصلت عملية 
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 من قبل الأشخاص العاديين التّعدّي: الثاّنيالمطلب 
ين العموميين؛ كما قد يحدث من قبل أشخاص الموظفّمن  عامّةيحدث الاعتداء على الأموال ال

 شعبة جدا تدخل في مجالات لا يمكن حصرها، كونتجرائم الاعتداء على المال العام م عاديين، ولعلّ 
يمتين دة، ومن خلال ما سيأتي سنحاول تسليط الضوء على جر تعدّ كثيرة وم  عامّةأشكال المال بصبغته ال

، وجريمة لسّرقةافي جريمة  المتمثلّة قد يقع فيها الأشخاص العاديون، و فقط من جرائم المال العام التي
 .يةّالعقّار  الملكيّة على التّعدّي
 السّرقةجريمة  :الأوّل الفرع

، لمجتمعاتي من أخطر الآفات التي تصيب اهو  ،انتشارا في المجتمع الجزائري السّرقةة عرفت جريم
ا العوامل هز ، من أبر ة عواملة بعدّ ذه الجريمهترتبط ، و خطورةا هم جرائم الأموال وأكثر همن أ تعدّ و 

تي وال ـ ل متزايدبشكـ  السّرقةة هر اظتفشي ه ا ينجم عن، مموذلك عند تدنيها الاجتماعيّةو  الاقتصاديةّ
هذه حيا� تتسبب أ، وقد في أغلب الأحيان الدّولةتلكات مموكذلك  ؛الأشخاص تلكاتممستهدف ت

ة ومعاقب، ا الفعلذهالجزائري للوقوف على مثل  المشرعّاستوجب  ام الضرر بالأرواح،في إلحاق الجرائم 
 .التّشديدوف ذه الجريدة بظر هنت ؤبد إذا ما اقتر حد الم العقوبة الردعية الصارمة التي تصل مرتكبيه

 .1وما يليها العُقوباتقانون  350 وادذا النوع من الجرائم في المهص على وقد نُ 
ا ريمه، ممظة تجوحتى فكرة القيام بالفعل ولح ؛والقانون الشّريعةكل من   ينب السّرقةم يختلف مفهو و 
 عرفةلمه في معنوالته إدراج ينبغي مهما أمرا الجزائري والقانون الشّريعةين ب فهومالم ديدمن تح يجعل

 .2ةعل من الفعل جريمالتي تج الحالات
 جريمة في امّ . أكملُّ التّ  ةبنيّ  خلسة و؛ أبالقوة للغير المملوك المال اعز بانت تكون رقةالسّ  فجريمة
 المالك باعتباره، لمختلسا الشيء في صرفالتّ  في الجاني ةنيّ  فاانصر  مع، الحيازة تحويل فيتمُّ ، الاختلاس

 .3صليالأ
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 السّرقةالقانوني لجريمة  التّعريف أوّلا:
كل : "العُقوباتمن قانون  350 المادّةفي  جاءفقد ، السّرقةيعرف  الجزائري لم المشرعّ د أنّ نج

ذي ال فهوم للقائم بالفعلو بهذا يكون قد منح المهو  ،"1يعد سارقا هلوك لير مممن اختلس شيئا غ
 .ختلاسا لمح يكون الذي للشيء المشرعّ ديدمع عدم تح ،هختلاسلك الشيء ويقوم بالا يم

والتي في رأينا  ،ةل سرقمحالأشياء التي تكون  العُقوباتالجزائري في عديد مواد قانون  المشرعّذكر و 
وقوع الفعل ـ  لسّرقةاة ختلاس الشيء في جريما أنّ نى عبم، فقطه ا قواموإنمّ  ،فيها المادّي الركّنتشكل  لا

وصولا  351 المادّةبدءا من  ،وادفي العديد من الم المشرعّه حدّديقع داخل نطاق المحل الذي ـ  المادّي
 .2العُقوباتمن قانون  371 المادّة إلى

 350 المادّةمن  04وفقا للفقرة  ؛ةذه الجريمهروع في الجزائري عاقب على الشُّ  المشرعّ د أنّ نجكما 
ختلاس ا المشرعّعل ج"، ف3ذاتها على مختلس المياه والغاز والكهرباء العُقوباتوتطبق التي جاء فيها: "

ل سرقة، محكون أن ت كنالأشياء التي يم ؛وادفي عديد الم فقد ذكر ة سرقة،ريمير جملوكة للغالأشياء الم
  فة،عرّ مية أو المنقولة المحالم ةمتلكات الثقافيّ كسرقة الم  ،السّرقاتذكر بعض أنواع  عتماده علىذا باهو 

 .4زراعيةسرقة المحاصيل ال سرقة الحيوا�ت الأليفة، زل،ناسرقة الم راسلات والأمتعة،كذلك سرقة الم
  السّرقةأركان جريمة  ثانيّا:

التي يتكون بها  اصّةالخ نيّةال، وهذه هي التّملّك نيّةأن يكون الاختلاس ب السّرقةيلزم في جريمة 
 .5ةوجريمة خيانة الأمان ،، ويجدر أن نفرق بين هذه الجريمةالسّرقةالجنائي في جريمة القصد 

، المادّي الركّن، رعيالشّ  الركّنفي  تتمثّلتقوم على أركان  ،العمديةّا من الجرائم يرهكغ  السّرقةة جريم
 رح والتوضيح فيما يلي:بالشّ  هو ما سنتطرق إليهو ، عنويالم الركّنو 

 نصوص موادوفقا ل ،كانت صفتها  أ� السّرقةعاقب على فعل الم النّصو هو : الشرعي الركّن -1
غير يئا ختلس شاكل من " :ا الفعل بقولهريموالتي تؤكد تج ،همن 350 المادّةلا سيما  العُقوباتقانون 

                                         
 .111من قانون العقوبات الجزائري، ص 350المادّة  1
 .05عمري عبد القادر: مرجع سابق، ص 2
 .111من قانون العقوبات الجزائري، ص 350ة ينظر المادّ  3
 .5عمري عبد القادر: مرجع سابق، ص 4
م، 1988، 4أحمد فتحي بهنسي: المسؤوليّة الجنائيّة في الفقه الإسلامي ـ دراسة فقهيّة مقارنة، دار الشروق، القاهرة، ط 5
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 وبغرامةر على الأكث سنوات  خمسإلىعلى الأقل يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة له  وكممل
 ،لقانونيووصفها ا ؛السّرقاتبتحديد أنواع  المتعلّقة النّصوصوكذا  "1دج0.0002إلى  دج500 من

لفة مختبات عقو  المشرعّ حدّدكما ،  تفاوتة فيهاالم العُقوباتوكذا  ،الفةمخكانت أو جنحة أو   ةجنايّ 
لإضافة با .السّرقةفعل  وقوع ،مكان أو ،أو زمان ،سروقعتمادا على الشيء الماذا هو  ،السّرقةلجريمة 

الجزاء من  لكون ،لهااكن تجة لا يمو بهذا منح العقوبة شرعيّ هو  ،عملية السّرقة الطريقة التي تتم بها إلى
 .2جنس العمل

، التي تربط بينهما سببيّةالوالعلاقة  ؛النّتيجةو  ؛الفعل :يهن من ثلاث عناصر و يتكوّ : المادّي الركّن -2
 ملة بدونستيلاء على الحيازة الكاالا"ه ويقصد ب ،ختلاسو الاه للسّرقة المادّي الركّنوالفعل في 

ستيلاء عليها الاو  ،الحيازة الكاملةنتقال افهي  ؛الإجرامية النّتيجةا أمّ "، ك أو الحائز السابقالرضاء الم
بهذا و بينهما،  يّةسببالوالعلاقة  النّتيجةو  السُّلوكختلاس في فعل الا ذا يجتمعهو  .من طرف الفاعل

أو  ،لشروعإلا في حالة ا ،عن الفعل النّتيجةإذ لا تنفصل ، سببيّة يتزاوج العنصران داخل علاقة
ا هذ عناصر، سختلابيان فعل الا :أن نتناول ينيتع السّرقة ةفي جريم المادّي الركّنولبيان  .3المحاولة
 ه.في الشروع أو ختلاسالا فعلوكذا تمام ، الفعل

ه قد سلك الفقف الجنائيّة التّشريعاتختلاس في نظرا لعدم وجود تعريف للا :ختلاسبيان فعل الا
ختلاس اف ،هوتوضيح لشرحه النظر�ت من العديد ظهرت والذي فهومالم ذاه يددج ثلاث في تحهنام
 النّشاطه لكونو  ة،ذه الجريمالبنيان القانوني لهه و العنصر الأساس الذي يقوم عليه السّرقةال في حالة الم
 .الكر المظهه بمعلي الظُّهورسروق و سيطرة الجاني على الشيء الملى شروع الذي يؤدي إالم يرغ

 350 المادّةص ختلاس طبقا لنالاه علي الشيء الذي يقعه يقصد ب :السّرقةمحل الاختلاس في جريمة 
ذا الشيء هيجب توافر شروط في  السّرقةل محولتوافر عنصر  .الجزائري العُقوباتانون ق 01الفقرة 

يكون  أن. و الأشياءى يقع الاختلاس إلا عل، بحيث لا أن يكون محل الاختلاس شيئا جامدا ي:هو 
عبرة في خر، وال آمن مكان إلى هشيء أمكن نقل قول كلنحيث يعتبر الم، منقولا ختلاس مالامحل الا

 هلا تقع علي ،هطبيعتب نزل عقارفالم .هالقائم عليه لا بوضع ،السّارقال في يد ي مآل المهنقول د الميدتح

                                         
 من قانون العقوبات المشار إليها سابقا. 350يرجع للمادّة  1
 .5ي عبد القادر: مرجع سابق، صعمر  2
 .6المرجع نفسه، ص 3
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تعتبر ه نتزاعها منا بعده لأنّ  ،ونوافذه ؛هأبوابى عل السّرقةكن أن تقع ولكن يمه، بذات السّرقةة جريم
قابل ه لأنّ  ،يار الكهربائالتيّ  ىتقع عل السّرقة، كما أن غازا ال صلبا أو سائلا أووقد يكون الم ،منقولا

 .1والحيازة والنقل ملّكللتّ 
 تكن ما لم ؛ا قيمةوالتي تكون له ،الخاص ملّكللتّ قابلة دني الأشياء الال وفقا للقانون المكما يشمل الم

 راتخدّ ل الممث ؛ظام العامإخلال بالنّ ه كان فيإذا   هما:ين حالته ول ،كم القانونبحخارجة عن التعامل 
كون يجب أن يين. و عتباريأو لأحد الأشخاص الا ،ةللدُّولملوك ال المو المهو  ،أو كان مالا عاما .مثلا

 معنو�. أو ؛طبيعيا الشّخصذا هسواء كان  ؛المال أو الشيء المسروق مملوكا للغير
يكتمل  الخاص، حتى القصد ، والتي لابد أن يتوفر فيهاالعمديةّمن الجرائم  السّرقة تعدّ : المعنوي الركّن -3

 ه، وحرمان مالكالجاني ىختلس لدالم الشيء تملّك نيّةتوافر  هقصود بوالم ،السّرقةة عنوي لجريمالم الركّن
 ةلجريم عنويالم كنالرّ  قيقبصدد تح نكون ،والخاص ؛إذا توافر القصد الجنائي العام ه، وعليهمن �ائياّ

 .ةالجريم لارتكاب والباعث ،افعالدّ  يهم لا حيث ،السّرقة
 من كون أنّ ه ستشفن الركّنذا هفإن  ،فيما يخص القصد الجنائي الفقهيّةبت بعض الأفكار ومهما تشعّ 

  إثبات ذلك، هيولكن عل ،على سبيل الخطأير لوكا للغممفلا تقع إن أخذ الفرد شيئا  ،عمديةّة الجريم
ء �در، احية العملية شيولكن ذلك من النّ  الخاص،ه ماله معتقدا أنّ  يرمال الغ كأن يقوم الفرد بأخذ

ملوك لما لشيءا كلمن أجل تم ؛وقصد خاص نيّةذا الشيء ليس بهما إذا كان الفرد أخذ  ؛وثار تساؤل
احية النّ  منو  ،فلا سرقة في ذلك ،ثم يقصد رده ؛هنتفاع وللاطلاع عليأخذه للا إنْ ه ، وقيل أنّ يرللغ

بقصد ير لغلوكا لممالفرد إذا أخذ شيئا  كن تطبيق قول بعض الفقهاء الذي مفاده أنّ العملية لا يم
لا  هإنّ ف ،هتملّكإلى  هت فيما بعد نيتففانت ؛ه، ثم بعد ذلك عدل عن رأيالتّملّكوليس بقصد  ،نتفاعالا

 يعد سارقا.
 وع يتجهونوض، فقضاة المالسّرقةلفعل  المادّيجرد قيام الفعل بمو ه اه الأصوب أنّ تجفالا ؛كذاهو 

 ، حرجدور الدفاع يكون في ، ولعلّ السّارقسروق من طرف الاحتفاظ بالشيء الم نيّة باقتناعهم إلى
 .2سروقالم للشيءه تملّك نيّة إلىه تتج الاجرامية للمتهم لا نيّةالصعوبة إثبات أن ل
 

                                         
 .9عمري عبد القادر: مرجع سابق، ص 1
 .11المرجع نفسه، ص 2
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 يةّالعقّار  الملكيّة على التّعدّيجريمة  :الثاّني الفرع
د عدّ ت ويظهر ذلك من خلال ،من أهم المواضيع وأعقدها على الإطلاق يةّالعقّار  الملكيّة تعتبر

من القانون  ةالثاّني ةالمادّ فقد عرفتها  ،منذ الاستقلالبخصوصها المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت 
 في مفهوم هذا القانون يةّالعقّار الأملاك " :بأنّ  1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90رقم: 

تخول سلطة مباشرة لصاحب  يةّالعقّار الملكيّة ، ف"1نيّةغير المب يةّالعقّار هي كل الأرض أو الثروات 
 وانين والأنظمةضمن حدود الق ؛ويتصرف فيه ؛ويشغله ؛الذي يستطيع بموجبها أن يستعمله العقّار

 .2وما بعدها ؛المدني القانون 674 المادّةوهذا ما أكدته  ،المعمول بها
مهما كان  ،لدُّولالتّنمية الشّاملة لالتي تساهم في  ساسيّةمن المحاور الأ اصّةالخ يةّالعقّار الملكيّة ف

 يةّالعقّار لملكيّة با شريعاتالتّ ئري كغيره من االجز  المشرعّهتم افقد  اقتصادي المتبع، لذياسي والاظام السّ النّ 
هتمام من خلال ى هذا الاتجلّ  ر الجماعي، وقداستقر والا الاقتصاديةّ التّنمية، لما لها من دور في اصّةالخ
من  نيّةسائل قانو ، ووضعه لو اصّةالخ يةّالعقّار ئية للملكية اتكفل الحماية الجز  نيّةره لنصوص قانو اقر إ

عتداء اثل على مجمل الأفعال التي تم عتداء الواقع عليها، إذ أورد نصا عاما للتجريم والعقابشأ�ا رد الا
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ": العُقوباتمن قانون  386 المادّة، يتمثل في نص عليها
نتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق ا دج من 20.000إلى  2.000مة من اوبغر 

 ."3التّدليس
ولا  وثابت فيه هكل شيء مستقر بحيز   ه: "بأنّ  683 المادّةفي  العقّار الجزائري المشرعّعرّف وقد 
 .وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول ،دون تلف فهو عقار يمكن نقله

و استغلاله أ العقّارغير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا 
 ".4يعتبر عقارا بالتخصيص

 ا خلافاوهذ ،إذا هو الشيء الثابت غير القابل للنقل من مكان إلى آخر بدون تلف العقّارف
قانون في  د ميزالجزائري ق المشرعّللمنقول الذي يعد بحكم طبيعته قابلا للنقل والحركة، لذا نجد أن 

                                         
 .1561م، ص1990، 49ينظر الجريدة الرسمية، ع 1
ربيحة: الملكية العقارية في ظل التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، د.ط، د.ت،   إلغات 2

 .181ص
 .123-122من قانون العقوبات، ص.ص 386ينظر المادّة  3
 .1033م، ص1975، 78ينظر الجريدة الرسمية، ع 4
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ولاية النظر في  رجعفأ، في الباب الخاص بالاختصاص القضائي ؛العقّاربين المنقول و  نيّةالإجراءات المد
المواد المنقولة فالمحكمة  ا فيأمّ  ،1العقّارإلى محكمة موطن  نيّةات والحقوق العيلعقّار با المتعلّقةالقضا� 

بحكم  ؛تليس له موقع ثاب المنقول لأنّ  ،ى عليهعالتي يؤول إليها الاختصاص هي محكمة موطن المد
 .2رطبيعته التي تسمح بنقله من مكان إلى آخ

 يةّالعقّار  الملكيّة على التّعدّيالقانوني لجريمة  التّعريف أوّلا:
في  يةّار العقّ الأملاك بأن ي العقّار المتعلق بالتوجيه  25-90 رقم انونقالمن  ةالثاّني المادّةعرفتها 

تخول سلطة  يةّقّار العالملكيّة ، فنيّةغير المب يةّالعقّار هي كل الأرض أو الثروات  مفهوم هذا القانون
من حدود القوانين ويتصرف فيه ضالذي يستطيع بموجبها أن يستعمله ويشغله  العقّارمباشرة لصاحب 

ق هي حالملكية بأنّ: "الجزائري  المدني انونقمن ال 674 المادّةوهذا ما أكدته  المعمول بها، والأنظمة
 ."3ظمةتحرمه القوانين والأن يستعمل استعمالا لانْ صرف في الأشياء بشرط أالتّ متع و التّ 

 الملكيّة على اءالاعتد تجريم تضمّنت العُقوبات قانون في نصوص عدة الجزائري المشرعّ أقروقد 
 ،تّعدّيال أنواع كل  من ذاته حد في العقّار حماية هدفها نصوص إلى إضافة، 386 المادّة منها يةّالعقّار 
  وإذا. وغيرها 458 ،295 ،135 المواد لاسيما ،الغير وملك ،المساكن حرمة تحمي نصوص وكذا

 تعتبر العُقوبات قانون من 386 المادّة نّ إف ،يةّالعقّار  الملكيّة حماية على تنص كلها  المواد هذه كانت
 .4العقّار على الواقعة الجرائم مختلف إليه تستند الذي الوحيد النّصو  العام المبدأ
  يةّالعقّار  الملكيّة على التّعدّيأركان جريمة  ثانيّا:

ليها هذه الجريمة والتي تبنى ع ،يةّالعقّار  الملكيّة على التّعدّيالأركان المعول عليها في جريمة  إنّ 
 يعاقب بالحبس من سنة إلى"ه: التي تنص على أنّ  العُقوبات من قانون 386 المادّةنستشفها من 

نتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة ا دج من 20.000إلى  2.000مة من اخمس سنوات وبغر 
 ."التّدليسأو بطرق 

                                         
 .6ة والإدارية الباب الثاني الفصل الرابع (في الاختصاص الإقليمي)، صينظر المادّة من قانون الإجراءات المدني 1
 .186إلغات ربيحة: مرجع سابق، ص 2
 .1033م، ص1975، 78الجريدة الرسمية، ع 674ينظر المادّة  3
العلوم الإنسانية و  الطيب بلواضح: جريمة التعدي على الملكية العقارية في قانون العقوبات الجزائري، مقال مرسل إلى مجلة الحقوق 4

 .306م، المجلد العاشر العدد الأول، ص2017جانفي  10بتاريخ 
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 لب هذا ركنها الشرعي المشار إليه في هذه الجريمة تقوم بالإضافة إلى أنّ  النّصويستفاد من هذا 
 .1المعنوي الركّنو  ،المادّي الركّنين الأساسين الآخرين المتمثلان في الركّن، على النّص

على  دّيالتّع التي جاءت بتجريم فعل العُقوباتمن قانون  386 المادّةيتمثل في نص : رعيالشّ  الركّن -1
 ،: الليلفي المتمثلّة التّشديدت له ظروف حدّدو  ،وأصبغت عليه وصف الجنحة ،يةّالعقّار الأملاك 
 .2لتّشديداوظروف  ،ت له الجزاءحدّدوحمل السلاح، و  ،دتعدّ ال ،الكسر ،التّسلق ،العنف ،التّهديد

نتزع عقارا مملوكا للغير وذلك ا من" العُقوباتمن قانون  386 المادّةجاء في نص : المادّي الركّن -2
من " 17/01/1989: المؤرخ في 97152" وفي قرار المحكمة العليا رقم التّدليسخلسة أو بطرق 

نزع عقار  :ة الغير لا تقوم إلا إذا توافرت الأركان الآتيةعتداء على ملكيّ ر قانو� أن جريمة الاالمقرّ 
 ".3التّدليسرتكاب الفعل خلسة أو بطريق امملوك للغير، 

نتزاع عقار مملوك ا :يتكون من عنصرين يةّالعقّار على الأملاك  التّعدّيلجريمة  المادّي الركّنفإن  ؛وعليه
 .التّدليسنتزاع عن طريق الخلسة أو ن يكون الاأو ، للغير

 انتزاع عقار مملوك للغير: -أ
أي  ،نتزاعع أو الاز وهو النّ  ،لقيام الجريمة يجب أن يكون الفاعل قد قام بسلوك إيجابي :نتزاعفعل الا

قام  المعتدى عليه إلى من العقّارن تنتقل حيازة أوبالتالي يجب  ،4وبدون رضا المالك ،الأخذ بعنف
 . 5ستيلاء على ملك الغيرهو الا التّعدّيالهدف من  على أن يكون ،نتزاعبفعل الا

 لمادّةاغير الأشخاص المشار إليهم في نص  ،أو معنوي ؛نتزاع من طرف شخص طبيعيوقد يصدر الا
حرك فت، ينوب عن الفاعل خرآوقد تكون من طرف شخص  ،نيّةمن قانون الأملاك الوط ةالثاّني

 .هضدّ  عموميّةالدعوى ال

                                         
 .306الطيب بلواضح: مرجع سابق، ص 1
زريعة صورية: مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون عقاري بعنوان المسؤوليّة المثارة عن البناء في ملك الغير، جامعة ز�ن عاشور  2

 .33م، ص2015الجلفة، 
 .33ع نفسه، صالمرج 3
حمزة شرابن: أهم جوانب الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة (جريمة التعدي على الملكية العقارية)، المركز الجامعي آفلو،  4

 .2د.ط، د.ت، ص
بحوث العلمية، لبنت الخوخ مريم: جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، مقال مرسل إلى مجلة دفاتر ا 5

 .820م، ص2022، 10في المجلد 2022-06-12منشور بتاريخ: 
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ته دّدحخارج الإطار الذي  ،بصورة غير مشروعة أو الولاية أو البلدية الدّولةا إذا صدرت من طرف أمّ 
ريك الدعوى لعدم جواز تح ،للقضاء ختصاص في الفصل في الدعوى يعودالا فإنّ  ،القوانين والأنظمة

 . 1ضدها عموميّةال
بعد صدور  عقّاراليمتنع شخص عن مغادرة  أن"نتزاع تعريفا خاصا وهو: فت الاإلا أن المحكمة العليا عرّ 

 العقّارول على أن يكون دخ ،منه بعد طرده العقّارأو الرجوع إلى ذات  ،حكم �ائي يقضي بطرده منه
ال الحيازة نتقاإذ يجب  .رضأإذا كان قطعة  ؛، أو الفلاحةإذا تعلق الأمر بعقار مبني ؛بقصد السكن

 ."2من المالك أو الحائز إلى المعتدي
عقارات  أرضا أو بناء أو العقّارنتزاع واقعا على عقار، ويكون ن يكون محل الاأبد  لا :اراأن يكون عقّ 
 المادّة سيما فيلا ،حكام القانون المدنيأيجب الرجوع إلى  ،محل الجريمة العقّار ولمعرفة ،بالتخصيص

 ،ستغلالهاأو  العقّارعه صاحبه في خدمة هذا ويعتبر عقارا بالتخصيص كل منقول يض منه. 6833
 ،ار بالنسبة للأرضكالجر   ،والتي رصدت خدمة للعقار ،إلى المنقولات بطبيعتها التّعريف وينصرف هذا

لعقار من أهمية لما ل ،العقّارعلى  عتداءاعتداء عليها اويشكل كل  ،للمنزل والأبواب والنوافذ بالنسبة
في حد  الملكيّة مايةتولي أهمية بالغة لح التّشريعاتأين أصبحت  ،الحديثة ة في النظمجتماعيّ اة و قتصاديّ ا

 .لنظام العامعتبرت كل مساس بها هو مساس بااو  ،ذاتها
تعريف  ،ائريالجز  العُقوباتلم يرد في قانون  :التّدليسنتزاع عن طريق الخلسة أو أن يكون الا -ب

، 4يةّالعقّار  لملكيّةا على التّعدّي بالرغم من أهميتها ضمن العناصر المكونة لجريمة التّدليسلخلسة و ل
 التّعدّيجريمة  وبالتالي يكون المقصود بالخلسة في ،نعدام عنصر العلم والموافقة لدى الغيراهي فالخلسة 

عليها  قد نصّ و  أو موافقته. ؛ودون علمه ؛نتزاع خفية عن المالكالا يتمّ  أنْ  ،يةّالعقّار  الملكيّة على
عيدا أي ب ،خفية وهو استيلاء أو نزع الحيازة ،العُقوباتمن قانون  350 المادّةالجزائري في  المشرعّ

 .5وبعبارة أخرى الخلسة هي انعدام عنصر العلم لدى الغير ،عن أنظار المالك

                                         
 .34زريعة صورية: مرجع سابق، ص 1
 .34المرجع نفسه، ص 2
 من القانون المدني. 386انظر المادّة  3
السياسية بجامعة  مبرني كريمة: جريمة التعدي على الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مقال مرسل إلى مجلة الحقوق والعلو  4

 .1052م، ص2022خنشلة، المجلد التاسع، العدد الأول، 
 .38زريعة صورية: مرجع سابق، ص 5
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 ينما الاختلاس هوب ،نتزاعتختلف الخلسة عن الاختلاس فالخلسة هي طريقة احتيالية تؤدي إلى الاو 
من  386 ادّةالموفقا لنص  ،وانتزاع عقار مملوك للغير خلسة ،وأخذ أموال الغير ،مباشرة الفعل المجرم

ن الصحيحة أو الحيازة المشروعة غير المتنازع عليها م الملكيّة هو سلب"الجزائري  العُقوبات قانون
 ".1قودون وجه ح، صاحبها دون علمه

لا  السّرقةف وغير مملوك للجاني. يشترط في الشيء محل الاختلاس أن يكون مالا منقولا :الاختلاس
 السّرقة لويلزم أن يكون الشيء مح ،وتكون له قيمته ،هتملّكأي على شيء يمكن  ،تقع إلى على مال

ات يحميها ار العقّ ف ،إلا على المنقولات السّرقةولا تقع  .مهما كانت ضئيلة ،أو أدبية ،ذا قيمة مادية
 ،لمزارعكآلات الري الثابتة با  ،ات بالتخصيصالعقّار  إلا أنّ  ،من كل اعتداء صادر من الغير المشرعّ

 ،كون ماد�والمال المنقول يشترط أن ي عتبر جميعا مالا منقولا.ت ،التابعة للمصانع لات الصناعيةالآو 
 ،ق الارتفاقكح  ،نيّةوالحقوق العي .والمرتهن ،كحق الدائن  الشّخصيةفالحقوق  ،اأي أن يكون ملموس

ذه الحقوق تعتبر من له ولكن السندات المثبتة .للسّرقةلا يتصور أن تكون محلا  ،وغيرها ،وحق الانتفاع
د من القول مستفا وهذا ،يكون المال غير مملوك للجاني ويلزم أنْ  .للسّرقةة التي تصلح المادّيالمنقولات 

كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من " 350 المادّةفي  المشرعّقول 
فلا يعقل  ،"دج20.000إلى  500سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

 ،القصد الجنائي تتطلب لقيامها توافر عمديةّجريمة  السّرقةف ،هْ سُ فْ شيء ن ـَال كُ رتكب الجريمة مالِ ي أنْ 
مملوكا ا ئيعلم الجاني وقت ارتكابه الفعل أخذ الشيء بأنه بهذا الفعل يختلس شي ه لا يكفي أنْ عنى أنّ بم

 ذلك الشيء. تملّك نيّةوإنما يلزم أن تكون لديه  ،للغير بدون رضائه
لقانون المدني اففي  ،في القانون الجنائي عنه في القانون المدني اختلافا كبيرا التّدليسيختلف : التّدليس

واء كان السكوت س ،أ� كان نوع هذه الحيلة ،ببطلان العقد إذا تم نتيجة تحايل أحد المتعاقدين يحكم
أو  ،اقعةليبرم العقد لو علم بتلك الو إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان و  ،أو واقعة ،ملابسة المعتمد من

 ل في معاملات لأن القانون الجنائي لا يتدخ ،الجنائيّةالمسؤوليّة لا يكفي لقيام  ولكن هذا .هذه الملابسة
 أحد في المتمثلّةو  ؛أفعال الجاني على درجة من الخطورة كلما رأى أنّ   وذلك ،إلا عند الضرورة النّاس

كل من توصل إلى والتي جاء فيها: " ،العُقوباتمن قانون  372 لمادّةالتي وردت با التّدليسالطرق 
استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات 

                                         
 .39زريعة صورية: مرجع سابق، ص 1
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أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب  
فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو  أو الشروع كل ثروة الغير أو بعضها

اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى 
وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على 

 :1على سبيل الحصر هي التّدليس"، وأفعال دينار20.000 إلى 500الأكثر وبغرامة من 
 استعمال طرق احتيالية -
 اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -
أن تتخذ هذه الأكاذيب نطاق معين يؤدي إلى التصرف في مال أو منقول وليس له الحق في  -

 .التصرف فيه
ري لدى داو الجانب الإهالقصد الجنائي و  يةّالعقّار  الملكيّة ىلع التّعدّيتقتضي جريمة : المعنوي الركّن -3

ن  ذلك، وكان عالما بأفي اد ارتكاب الفعل باعتباره مخير االجريمة، فينبغي أن يكون الفاعل قد أر  مرتكب
تضي سلامة ذا يقهل القانون، و هلا يعذر أحد بج هى أساس أنلم مفترض عاغير مشروع، والع هتصرف
ني عتبار أن الباعث أمر باطباعث الذي دفع الفاعل إلى ذلك بادون مراعاة لل، 2صرفية التّ وحرّ  العقل

ب توافر باعث ونص على وجو  المشرعّها حدّدقليلة ال ثنائيّةستالاقيام الجرم إلا الحالات  لا يؤثر على
رتكاب الفعل االبحث في الأفكار التي تدور في خلد الجاني حين عزم على ، و لدى مقترفيها دّدمح

لمملوك ا إذ في غيابه لا يشكل فعل أخذ الشيء ،السّرقةالشيء المسروق في جرم  تملّك نيّةالمجرم، و 
 من قانون 386 ةالمادّ طبقا لنص و  ،يةّالعقّار  الملكيّة على التّعدّيللضحية سرقة، وبالنسبة لجنحة 

 من يد العقّارنتزاع ايتعين توافر القصدين العام والخاص، ويتمثل القصد العام في إرادة فعل  ،العُقوبات
 ستحواذ علىالسيطرة والا نيّةذلك ممنوع قانو�، والقصد الخاص أن تكون للمعتدي  والعلم بأنّ  ،حائزه
 .3هيى علوحرمان المعتد ،العقّار

 

 
                                         

 .40زريعة صورية: مرجع سابق، ص 1
 .6حمزة شرابن: مرجع سابق، ص 2
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 تجاه المال العام الجنائيّةالحماية وسائل : الثاّنيالمبحث 
 الجنائيّة التّشريعاتو  الإسلامية الشّريعةللمال العام تلك الحماية التي تقررها  الجنائيّةلحماية يقصد با

قوبات سواء ع ، وما يتبع ذلك من توقيعالدّولةد أو موظفي ار من جانب الأف المادّي التّعدّيصور  على
عتداء على المال لاا الإسلامية جرم الشّريعةت ، فأقرّ الجنائيّةنص عليها في الكتاب والسنة أو القوانين 

عنها كما قال   *التعزير ئماوجر  ،1ت شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيرار ظو والجريمة هي مح ،العام
 ."2كفارة  حد فيها ولا كل معصية لاالفقهاء "
 الكبرى ةبوسائل عدة لحمايتها عن غيرها من الأموال، ويرجع ذلك للأهميّ  عامّةتنفرد الأموال الو 

 و المنشود،في قيامها بوظائفها على النح ةللدُّول أساسيّةالتي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة 
لمن  المناسبة تالعُقوباإلى جانب تقرير  ؛على حد سواء التنّميةويحقق لها  ؛واحاطتها بسياج يحميها

لى توفير ع السبل للعملعلى اتخاذ كافة  الدّولوحرص  .الدّولةداء على أموال الاعتتسول له نفسه 
 الحماية المبتغاة.

 ين العموميينالموظفّي تعدّ الحماية من : الأوّلالمطلب 
 العُقوباتن ، لا تخرج في جوهرها ععامّةالعقوبة التي يقررها الفقه الإسلامي لجرائم الأموال ال إنّ 

 لها الشارع عقوبة معينة.  دّدعزيرية، التي يقضى بها في الجرائم التي لم يحالتّ 
التي  عامّةرائم الأموال البج المتعلّقةو  ،الشّريعةالتي أقرتها  العُقوباتوفيما يلي سنسلط الضوء على 

 الجزائري بخصوص تلك الجرائم. المشرعّتطرقنا إليها في المبحث السابق، وبيان ما أقره 
 الجزائري والقانون الشّريعةبين  جريمة الاختلاسعقوبة  :الأوّل الفرع
 الشّريعةمن جانب جريمة الاختلاس عقوبات  أوّلا:

 صة على عقوبتها فينممباشرة،  عامّةالشرعية مجرمة لمن اختلس الأموال ال النّصوصجاءت 
عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ فِينَا قاَمَ (كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال:   ،خرةالآ

مْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْغلُُولَ، فَـعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثمَُّ قاَلَ: "لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُ فَذكََرَ ذَاتَ يَـوْمٍ، وَسَلَّمَ 

                                         
 29ص أماني فوزي السيد حمودة: مرجع سابق، 1
 .واصطلاحاً: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، التعزير لغة: التأديب والتوقير *
، 4، جمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، في كتابه 915انظر تعليق إسحاق الكوسج على الحديث رقم  2

 .1542ص
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بَتِهِ بعَِيرٌ لَهُ رغَُاءٌ، يَـقُولُ: �َ  لَغْتُكَ، لاَ  رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنيِ، فأََقُولُ: لاَ أَمْلِكُ عَلَى رقََـ ئًا، قَدْ أبَْـ  لَكَ شَيـْ
يـَقُولُ: َ� رَسُولَ اللهِ  بَتِهِ فَـرَسٌ لَهُ حمَْحَمَةٌ، فَـ ، أَغِثْنيِ، فأََقُولُ: ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رقََـ

ئً  بَتِ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيـْ لَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رقََـ هِ شَاةٌ لهَاَ ثُـغَاءٌ، يَـقُولُ: ا، قَدْ أبَْـ
لَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ  ئًا، قَدْ أبَْـ قِيَامَةِ  يَـوْمَ الْ َ� رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنيِ، فأََقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيـْ

يـَقُولُ: َ� رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنيِ، فأََقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَي ـْ بَتِهِ نَـفْسٌ لهَاَ صِيَاحٌ، فَـ لَغْتُكَ، عَلَى رقََـ ئًا، قَدْ أبَْـ
يـَقُولُ: َ� رَسُ  بَتِهِ رقِاَعٌ تخَْفِقُ، فَـ لَ اللهِ، أَغِثْنيِ، فأََقُولُ: لاَ و لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رقََـ

بَتِهِ صَامِتٌ  لَغْتُكَ، لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ يجَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رقََـ ئًا، قَدْ أبَْـ يـَقُولُ: َ� أَمْلِكُ لَكَ شَيـْ ، فَـ
لَغْتُكَ  ئًا، قَدْ أبَْـ  .)"1رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنيِ، فأَقَُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيـْ

 َ� أيَُّـهَا «لَ: عَدِيُّ بْنُ عُمَيرْةََ الْكِنْدِيُّ، قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُو وعن 
لْيَأَتِ بِقَلِيلِهِ وكََثِيرهِِ، فَمَنْ كَتَمَنَ عَلَى مِنْكُمْ مَنِ اسْتـَعْمَلْنَاهُ  النّاس مخِيَْطاً فَمَا سِوَاهُ، ا خَيْطاً أَوْ عَمَلٍ فَـ
 أنَْظرُُ إِليَْهِ، فَـقَالَ: يرٌ كَأَنيِّ ، فَـقَامَ إِليَْهِ رجَُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ أَسْوَدُ قَصِ » غُلُولٌ �َْتيِ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـهُوَ 

، اقـْبَلْ مِنيِّ عَمَلَكَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، قاَلَ: » وَمَا ذَاكَ؟«َ� رَسُولَ اللهَِّ
عَمَلٍ عَلَى مِنْكُمْ سْتـَعْمَلْنَاهُ وَأََ� أَقُولُ الآْنَ مَنِ ا«الَّذِي قلُتَ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

تـَهَى لْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وكََثِيرهِِ، فَمَا أُوتيَِ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا �ُِيَ عَنْهُ انْـ  .»2فَـ
و أن تكون ضربا من ضروب الغلول الذي حذر الله سبحانه وتعالى تعدّ وجريمة الاختلاس لا 
             ﴿عنه في كتابه العزيز بقوله: 

         161﴾ [سورة آل عمران آية[. 
 الجزائري المشرعّمن جانب جريمة الاختلاس عقوبات  ثانيّا:

 نجد أنّ  ،امّةعالتي تنظم أحكام جريمة اختلاس الأموال ال نيّةالقانو  النّصوصستقراء باو  ؛هكما أنّ 
ة أصليّ  عقوبات لىإ العُقوباتالمقررة لمرتكبي جريمة الاختلاس، وقسم  العُقوبات حدّد ،الجزائري المشرعّ

 .تخفيضهاأو حتى  الإعفاء منهاأو  تشديد العقوبة، ويمكن ةتكميليّ عقوبات و 

                                         
 .1461، ص3، ج8311أخرجه مسلم في صحيحه، باب غلظ تحريم الغلول، الحديث رقم:  1
 .141، ص2، ج918ه، باب حديثا عدي بن عميرة الكندي، حديث رقم: مسندأخرجه أبو بكر الحميدي في  2
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 خذ صورا مختلفةر للجريمة، ويمكن أن تتالأصلية هي الجزاء الأصلي المقرّ  العُقوبات: ةالأصليّ  العُقوبات -1
عقوبة  م أرست.ف.و.ق 29 المادّةشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، و يبحسب ما إذا كان الفعل 

) 1.000.000( إلى دينار ) مائتي ألف200.000( سنوات وغرامة من عشرإلى  الحبس من سنتين
 ،عام للبنك، أو مؤسسة مالية أو مدير ،أو عضو مجلس إدارة ،إذا كان الجاني رئيسا اأمّ  .مليون دج

 26/08/2003المؤرخ في  11-03 الصادر بموجب ،يطبق عليه القانون المتعلق بالنقد والقرض
 132قانون مكافحة الفساد، والمذكورة في المادتين  من تلك المقررة في عقوبات أشدُّ  تضمّنالذي ي

 :وغرامة من ،سنوات عشرالحبس من سنة إلى : وهي ،من قانون النقد والقرض 133و
قل من أل الجريمة مح كانت قيمة الأموال  دج إذا10.000.000 :دج إلى5.000.000

 ،دج50.000.000 :دج إلى20.000.000 :السجن المؤبد وغرامة من. و دج10.000.000
الجزائري  المشرعّاعتبر و  .1أو فوقها ،دج10.000.000 إذا كانت قيمة الأموال محل الجريمة تعادل

العقوبة حسب القيمة المالية  دّدتح ج التي كانت.ع.من ق 119 المادّة هذه الجريمة جناية حسب
 ..مف.و.من ق 29 المادّةبموجب  للمال موضوع الجريمة، وأصبحت جنحة

 ،تحكم بها وز للمحكمة أنّ إذ يج ،الأصلية لعُقوباتالتكميلية با العُقوباتبط تتر : التكميلية العُقوبات -2
 الجزائري رعّالمشإذ اكتفى  ،منها جريمة الاختلاس ،الأصلية في بعض الجرائم العُقوبات إلى جانب

المنع من  منها الحجز القانوني، تحديد الإقامة،ج، .ع.من ق 09 المادّةة الواردة في التكميليّ  لعُقوباتبا
 الشّخصل للأموال، ح والسياسية، والمصادرة الجزائية نيّةالإقامة، المنع من مباشرة بعض الحقوق المد

في حالة الإدانة بجريمة ه: "تنص على أنّ  م التي.ف.و.من ق 50 المادّةالاعتباري، وهذا ما أجازه في 
 القانون، يمكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني المنصوص عليها في هذاأكثر من الجرائم  أو

، وإضافة إلى هذه "العُقوباتالمنصوص عليها في قانون  التكميلية العُقوباتأكثر من  بعقوبة أو
بأمر  أو شروعة، ويكون بقرار قضائيالموحجز ومصادرة الأموال غير  أجاز تجميد ،ةالتكميليّ  العُقوبات

من قانون مكافحة الفساد، كما تحكم الجهة القضائية برد ما  51/1 المادّةحسب  ،مختصةمن سلطة 
 .أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ،تم اختلاسه

                                         
 .55بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
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، زوج، أو صهر الجاني أو إخوة أو فروع أو أصول إلى الأموال وينطبق هذا الحكم حتى وإن انتقلت
كما يجوز ببطلان كل عقد أو صفقة أو   .1مكاسب أخرىتحويلها إلى  وسواء بقيت على حالها أو تم

من  55 المادّةارتكاب جريمة الاختلاس وانعدام آثاره ( براءة امتياز، أو ترخيص متحصل عليه من
 ة التي تنظر في الدعوى الجزائية.القضائيّ  ) من طرف الجهةم.ف.و.ق

 نجد أ�ا تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر من ق.و.ف.م 48 المادّةبالرجوع إلى : تشديد العقوبة -3
كبوا الذين ارت ين العموميينالموظفّسنة إذا كان الجاني من إحدى فئات  20سنوات إلى عشرين  10

 يلي: ين كمادّدجريمة الاختلاس، والمح
لهيئة، الضابط ا العمومي، العضو في ، الضابطالدّولةالذي يمارس وظيفة عليا في  الموظّفالقاضي،  -

أمانة  لدى الموظّف عون الشرطة القضائية، من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، أو
 الضبط.

 الدّولةموال أ العبرة في تشديد العقوبة هو ما تتمتع به هاته الفئات من سلطة مؤثرة في الحفاظ على -
ختلاس ة اجريم الجزائري من أجل مكافحة المشرعّوحمايتها، ويعتبر من الضما�ت التي وفرها 

 الأموال.
 ،ذا ساعد الفاعلفي حالة ما إ ،فالنّصتخفف عقوبة مرتكبي جريمة الاختلاس إلى : تخفيف العقوبة -4

لمساهمين ا الأشخاص أكثر من بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على شخص أو ،الشريك أو
عن الجريمة  القضائية أو الإدارية في ارتكاب الجريمة، إما في حالة ما إذا قام الشريك بإبلاغ السلطات

 من 49 المادّةمن الجريمة ( عفيمُ ـيستفيد بذلك من العذر الف ،قبل مباشرة إجراءات المتابعة
 .)ق.و.ف.م

وبة ولا العق ،عموميّةه لا تتقادم الدعوى النّ فإ ق.و.ف.م 54 المادّةوحسب نص  ،تقادما بخصوص الأمّ 
ريمة الاختلاس بمرور ج عقوبة تتقادم الجريمة إلى الخارج، وفي غير ذلكفي حالة ما إذا تم تحويل عائدات 

من  614 المادّةبأحكام  اأخذ، �ائياّسنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم  05 خمس
 مدة التقادم نّ إف ؛سنوات 05خمس  لكن إذا كانت عقوبة الحبس المقضي فيه تزيد عن .ج.ج.ا.ق

 .2دةتكون مساوية لهذه الم

                                         
 .56، صبشكير ليدية: مرجع سابق 1
 .57صالمرجع نفسه،  2
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 والقانون الشّريعةبين في جريمة الاختلاس  الترّجيح: ثالثا
 عقوبة جريمة الاختلاس عقوبة تعزيرية، يرجع في تقديرها إلى اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ 

المجال  و، أو ينزلان بها إلى أخفها، إذ التعزير هالعُقوباتاجتهاد القاضي أو الحاكم، يبلغان بها أشد 
عتبار مرتكبها في الظروف المحيطة بالجريمة با ـ طبعا ـ بعد النظر ؛الواسع لتشديد العقوبة أو تخفيفها

 .1، ومن ارتكبت في حقهوملابسات اقترافه لها
غرها، وبحسب الذنوب وصكبر وصفاتها بحسب مقاديرها وتختلف رحمه الله: " تيميّةقال ابن 

 ."2الذنب في قلته وكثرتهحال المذنب، وبحسب حال 
اع فهي لا تخرج عن الأوض ،فةدة أو المخفّ وسواء كانت عقوبة الاختلاس في حالتها المشدّ 

ر فيها ما قد يقرّ رعية المناسبة، و الداخلة في نطاق سلطة القاضي الاجتهادية، في تحديده للعقوبة الشّ 
بِاخْتِلاَفِ يخَْتَلِفُ رحمه الله: "ال الإمام القرافي كما ق  التـَّعْزيِرَ لأن  ،يتفق وتطور الزمان واختلاف المكان

 .عامّةوقواعد ال ،ومقاصده ،"، متقيدا بما يتفق ونصوص الشارع3وَالأَْمْصَارِ الأَْعْصَارِ 
الجزائري في سن عقوبة الاختلاس هو من منطلق تطبيق سلطة القاضي  المشرعّاجتهاد  إنّ لذا؛ ف

يق سلطة ما هو إلا ترسيخ لتطب ؛لسلطة قاضي المحكمة االمجال مفتوح هكِ أو الحاكم الاجتهادية، وترْ 
أو عقوبة تقييد  ،سواء كانت عقوبة مالية ،المشرعّالقاضي الاجتهادية، ضمن مجال العقوبة التي وضعها 

 للحرية.
 

 
 
 
 
 
 

                                         
 .199نذير بن محمد الطيب أوهاب: مرجع سابق، ص 1
 .388، ص2، ج1، طتوصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية: الخنينعبد الله بن محمد  2
 .183، ص4القرافي: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، دط، دت، ج 3
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 والقانون الجزائري الشّريعةبين  الرِّشوةعقوبة جريمة  :الثاّني الفرع
 الشّريعةمن جانب  الرِّشوةجريمة عقوبات  أوّلا:

صل إلى مرتبة لا ت امن الكبائر، إلا أ�ّ  تعدّ وإن كانت  الرّشِوةنجد في الفقه الإسلامي أنّ جريمة 
، وذلك راجع إلى طبيعة المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، فلم يكن للموظفين *ة العقوبةدّدالجرائم المح

نسبة للقضاة؛ إلا بال الرّشِوةذلك الشأن الذي لهم الآن، ولذلك نجد أن أغلب كتب الفقه لا تتكلم عن 
 ون فيلموظفّاوتبحثها في باب القضاء، كما تكلموا عنها أيضا بالنسبة للعمال أي الولاة، وهؤلاء هم 

 .1ذلك الوقت
كسب من الوظيفة بغير وجه حق، كما هو الشأن بخصوص قبول قد �ى الإسلام عن التّ و 

اللُّتْبِيَّةِ  ابْنِ  ارع المجال على كل ذلك، ففي حديثالهدا�، والتي قد يسعى بها إلى بلوغ غاية، فأغلق الشّ 
 ـاللُّتْبِيَّةِ الأَْسْدِ، يُـقَالُ لَهُ: ابْنُ مِنَ رجَُلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ "الذي جاء فيه: 

 ليِ، قاَلَ: عَلَى الصَّدَقَةِ، فَـلَمَّا قَدِمَ قاَلَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا ليِ، أُهْدِيَ  ـقاَلَ عَمْرٌو: وَابْنُ أَبيِ عُمَرَ 
لَيْهِ، وَقاَلَ: "مَا بَالُ عَامِلٍ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبرَِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثَْنىَ عَ فَـقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

هِ  عَثهُُ، فَـيـَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ ليِ، أَفَلاَ قَـعَدَ فيِ بَـيْتِ أبَيِهِ، أَوْ فيِ بَـيْتِ أمُِّ ، حَتىَّ يَـنْظرَُ أبَْـ
ئًا إِلاَّ جَ  أيَُـهْدَى إِليَْهِ أَمْ لاَ؟ هَا شَيـْ اءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ، لاَ يَـنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنـْ

ا عُفْرَتيَْ حَتىَّ رأَيَـْنَ  يحَْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بعَِيرٌ لَهُ رغَُاءٌ، أَوْ بَـقَرَةٌ لهَاَ خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَـيْعِرُ"، ثمَُّ رفََعَ يَدَيْهِ 
 ."2مَرَّتَينِْ » اللهُمَّ، هَلْ بَـلَّغْتُ؟«إِبْطيَْهِ، ثمَُّ قاَلَ: 

 الجزائري المشرعّمن جانب  الرِّشوةجريمة عقوبات  ثانيّا:
 126و 126 وادالجزائري في الم العُقوباتالجزائري على عقوبات مختلفة في قانون  المشرعّنص 

وصفة  ،والجناية ،الجنحة شوة حسب هذه المواد بينالقانوني للرِّ منه، ويختلف التكييف  127مكرر و
شي من فئة إذا كان المرت ؛جنحة الرّشِوةتكون ، فوالغرض المقصود من هذه الجريمة ،النّتيجةالجاني، و 

 :ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من ،أو من في حكمهم ،ين العموميينالموظفّ
 . 126 المادّة سببح دج5000 :إلى 500

                                         
 بمعنى أّ�ا تدخل في مجال عقوبات التعزير. *
 .103أحمد فتحي بهنسي: مرجع سابق، ص 1
 .1463، ص3ج ،1832العمال، حديث رقم: باب تحريم هدا� ه، حيحفي ص مسلمأخرجه  2
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خمس  ويعاقب بالحبس من ،أو كاتب ضبط ،جناية إذا كان المرتشي قاضيا الرّشِوةتكون قد و 
بحسب  ،إذا كان المرتشي قاضيا ،دج50.000 :إلى 5.000 :سنة وغرامة من عشرينإلى  سنوات

 مكرر.126 المادّة
إذا كان  ،دج30.000إلى  3.000وغرامة من  ،سنواتعشر إلى  خمسويعاقب بالحبس من 

 .2مكرر 126 المادّةحسب المرتشي كاتب ضبط 
 الرّشِوة فه القانون جناية، وتطبق علىنأداء فعل يص الرّشِوةد العقوبة إذا كان الغرض من وتشدّ 

أو عضو هيئة  ،محلف أو ،وإذا ترتب على رشوة قاضٍ  )،130 المادّةلمقررة لهذه الجناية (العقوبة ذاتها ا
 الرّشِوةكب ه تطبق هذه العقوبة على مرتنّ إف ،صدور حكم بعقوبة جنائية ضد أحد المتهمين ،قضائية

لذي ا فقد صدر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .لكن الوضع لم يبق كما كان). 131 المادّة(
وعوضت  ،منه 25 ادّةالمواستبدلها بعقوبة الجنحة، وجاءت  ،الرّشِوةألغى عقوبة الجنا�ت المقررة لجريمة 

وعقوبة  ،لراّشيابين عقوبة  ، ولم تفرقالرّشِوةوجنحت كل جرائم  ،العُقوباتالمواد المذكورة في قانون 
 .أصليتين هما الحبس والغرامة على عقوبتين ق.و.ف.ممن  25 المادّة نصّتحيث  ،المرتشي

بق سواء باعتبارها من الجنح المغلطة العقوبة، وهي تط فالحبس يكون من سنتين إلى عشر سنوات
دج 200.000 :من المشرعّها حدّدا الغرامة فقد أمّ  .الرّشِوةلهذه  أو العارض ،العمومي الموظّفعلى 

 .1دج1.000.000 :إلى
دون  س)السالبة للحرية (الحب العُقوباتالجزائري في  المشرعّد ا الظروف المشددة فقد شدّ أمّ و 
ضابطا  أو ،لدّولةا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في ،في الغرامة، فإذا كان مرتكب الجريمة قاضيا التّشديد

شرطة يمارس بعض صلاحيات ال عموميا، أو عضو في الهيئة، أو ضابط أو عون شرطة قضائية، أو ممن
عشرين  لىإسنوات ية تكون من عشر للحرّ  البةالعقوبة السّ  فإنّ  ،القضائية، أو موظف أمانة ضبط

 المرتكبة في باقي الجرائم. رة للجريمةسنة، ونفس الغرامة المقرّ 
ريك الدعوى تح أو المرتشي إذا تقدم بنفسه للإدلاء بمعلومات حول الجريمة عند الراّشيويستفيد 

 الرّشِوةجريمة  ا إذا بادر مرتكبف، أمّ النّص، ومباشرة إجراءات المتابعة من تخفيف العقوبة إلى عموميّةال
نه يستفيد من إوساعد على معرفة مرتكبيها، ف ،وقبل مباشرة إجراءات المتابعة بالإبلاغ عن الجريمة

 .الأعذار المعفية من العقوبة

                                         
 .80بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
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 بأحكام ادانفر  الجزائية الإجراءات فقانون الفساد وقانون الرّشِوةا بخصوص تقادم جريمة أمّ و 
حالة ما إذا تم  العقوبة لا تتقادم في منه نجد أنّ  54 المادّةفي هذا المجال، فبالرجوع إلى نص  خاصّة

الإجراءات من قانون المعدل  14 تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج، وفي غير ذلك تطبق أحكام قانون
 .الجزائية

لقانون الإجراءات الجزائية التي  04مكرر المضافة بالقانون  08 المادّةباستقراء أحكام و  ؛لكن
إرهابية  الجنا�ت والجنح الموصوفة بأعمال بالتقادم في عموميّةتنقضي الدعوى اللا : "1على نصّت

أو اختلاس الأموال  الرِّشوةأو  نيّةالعابرة للحدود الوط بالجريمة المنظمة المتعلّقةوتخريبية، وتلك 
التقادم، وبهذا  يها منف عموميّةالجزائري حصر الجرائم الخطيرة واستثنى الدعوة ال المشرعّ نجد أنّ ، "عامّةال
أو في  ،رسواء كانت عائدات الجريمة في الجزائ ،لا تتقادم أبدا الرّشِوةفي جريمة  عموميّةالدعوى ال نّ إف

: 2على نصّت 04مكرر المضافة بالقانون  612 المادّةا تقادم العقوبة فباستقراء أحكام أمّ ، الخارج
بالجريمة  المتعلّقةتلك و  في الجنا�ت والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، العُقوباتلا تتقادم "

 تتقادم أبدا سواء كانت لا الرّشِوةفالعقوبة في جريمة  وعليه، "الرِّشوةو  نيّةالمنظمة العابرة للحدود الوط
 .عائدات الجريمة في الجزائر أو في الخارج

 والقانون الشّريعةبين في جريمة الرشوة  الترّجيح: ثالثا
، مشابهة تماما لجريمة الاختلاس من �حية العقوبة التعزيرية التي اعتمدها فقهاء الرّشِوةجريمة 

 لمشرعّا، وينطبق عنها الكلام الذي ذكر آنفا بخصوص جريمة الاختلاس، وبالتالي نجد أن الشّريعة
ال العقوبة التي ضمن مج، ضي المحكمةالمجال مفتوحا لسلطة قا ترك الرّشِوةت عقوبا هالجزائري في سن

 أو عقوبة تقييد للحرية. ،سواء كانت عقوبة مالية المشرعّوضعها 
 
 
 
 
 

                                         
 .81بشكير ليدية: مرجع سابق، ص 1
 .81المرجع نفسه،  2
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 ي الأشخاص العاديينتعدّ الحماية من : الثاّنيالمطلب 
ر عن الطرف ظعلى تجريم الاعتداء على المال العام، بغض النّ  ،اتفقت الشرائع والأعراف والقوانين

 .ن مظاهر الفساد التي تشهدها البلاد الإسلاميةموقد بات الاعتداء على المال  المعتدي،
ربها ذات العلاقة بالدفاع الوطني؛ فجعل عقوبة مخ عامّةق القانون الجزائري بين الأموال الوقد فرّ 

وجريمة  السّرقةة جريم ولعلّ  .1من خرب غيرهادون  ،الإعدام، وبالسجن من خمس إلى عشر سنوات
قررة ، ومن خلال ما سيأتي سنتعرض للعقوبات الممن أكثر الجرائم شيوعا عامّةوالأراضي ال عقّارال�ب 

 .نيّةومن الناحية القانو  ،تجاه مرتكبي هذه الجرائم، من الناحية الشرعية
 والقانون الجزائري الشّريعةبين  السّرقةعقوبة جريمة  :الأوّل الفرع
 الشّريعةمن جانب  السّرقةعقوبات جريمة  أوّلا:

 .2بتهارائع القديمة، وشددت في عقو من الجرائم المعروفة منذ القدم، حرمتها الشّ  السّرقةجريمة 
 خصصته السنة بأحاديث مختلفة، قال اللهبنص القرآن؛ وهو نص عام  السّرقةوقد وردت عقوبة 

             ﴿تعالى:

  في الجاهلية، وأمر الله بقطعه في الإسلام، إذ ورد  السّارقوقد قطع ، ]40﴾ [سورة المائدة آية
صيل في القرآن عاما؛ لم يقيد بقيد، وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه المختلفة تف النّص

 .3الموضوع
هَا قاَلَتْ: عَنْ  :السّرقةنصاب  -1 سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ يَدُ تُـقْطَعْ لمَْ «عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

هُمَا ذَا ***أَوْ حَجَفَةٍ  **، تُـرْسٍ *دْنىَ مِنْ ثمَنَِ الْمِجَنِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ أَ  ، وكََانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

                                         
 .248نذير بن محمد الطيب أوهاب: مرجع سابق، ص 1
 .101أحمد فتحي بهنسي: مرجع سابق، ص 2
 .102رجع نفسه، صالم 3
 .يستتراسم لكل ما يستجن به أي (المجن):  *

 .(ترس) الترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه جـ أتراس وتراس وتروس وترسة **
 .(حجفة) الحجفة الترس من جلد بلا خشب جـ حجف وهي الدرقة وهي الترس مجروران بدل من المجن ***

 والشروح السابقة من شروح محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لصحيح مسلم.
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عَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وفي صحيح مسلم أيضا؛  .»1ثمَنٍَ  اَ سمَِ لَّمَ يَـقُولُ: "لاَ عَنْ عَائِشَةَ أَ�َّ
 ."2دِينَارٍ فَصَاعِدًاربُْعِ سَارِقٍ إِلاَّ فيِ يَدُ تُـقْطَعُ 

اب، فقال بعضهم: عرة دراهم أو دينار، وقال الشافعي: ربع دينار، وقال النّصثم اختلفوا في مقدار 
مالك: ثلاثة دراهم، وقال ابن أبي ليلى: خمسة دراهم، وقال عكرمة: أربعة دراهم، وعن أبي هريرة وأبي 

 حدّدو قهاء على الحد الأدنى الذي يقطع فيه، وبالتالي لفلم يتفق الف سعيد الخدري: أربعون درهما.
هذا التحديد يعتبر  نّ فإ ،وقيمة العملة بالنسبة للعهد الحاضر ،نصابا أدنى بحسب ظروف البيئة المشرعّ
 .3شرعيا

غَيرِْ أَنْ يُـؤْتمَنََ  تَترِاً مِنْ مُسْ الْغَيرِْ مَالِ أَخْذُ " :بأ�ا السّرقة ةف فقهاء المالكيّ عرّ  التضييق في الجريمة: -2
 السّرقة، و""5خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظمكلف أخذ "أو هي: ، "4عَلَيْهِ 

ةً عَمَّنْ هُوَ يَ الَّتيِ عَلَّقَ بِهاَ الشَّرعُْ وُجُوبَ الْقَطْعِ هِيَ أَخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ عَشَرَةَ دَراَهِمَ أَوْ مِقْدَارَهَا خُفْ 
هَةُ يرِْ مِنْ للِْغَ الْمُتَمَوَّلِ الْمَالِ مِنْ مُتَصَدٍّ للِْحِفْظِ ممَِّا لاَ يَـتَسَارعَُ إليَْهِ الْفَسَادُ  هَةٍ، وَتُـعَمَّمُ الشُّبـْ حِرْزٍ بِلاَ شُبـْ

 ".6 ذِي الرَّحِمِ الْكَامِلَةِ وَلاَ أَحَدُ الزَّوْجَينِْ مِنْ الآْخَرِ أَوْ  السّارقمِنْ  السّارقفيِ التَّأْوِيلِ قِيلَ: فَلاَ يُـقْطَعُ 
كون الآخذ فاء، وألا يفي الإسلام لها ركنان أساسيان، أولها أن يؤخذ المال على وجه الاستخ السّرقةف

مَنْ «: جاء في الأثرا عن التضييق في الجريمة من �حية الشيء المسروق، فقد ، وأمّ 7قد أؤتمن عليه
نَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، ف ـَأَصَابَ  عَلَيْهِ غَرَامَةٌ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيرَْ مُتَّخِذٍ خُبـْ

ئًا بَـعْدَ أَنْ يُـؤْوِيهَُ الجْرَيِنُ، فَـبـَلَغَ ثمَنََ الْمِجَنِّ مِثـْلَ  عَلَيْهِ الْقَطْعُ يْهِ وَالْعُقُوبةَُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيـْ  .»8 فَـ

                                         
 .161، ص8، ج6794باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث رقم: ه، صحيحفي  البُخاريه أخرج 1
 .444، ص8، ج17162حديث رقم:  السنن الكبرى، باب ما جاء فيه القطع، في كتابه البيهقيأخرجه أبو بكر  2
 .104ينظر: أحمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص 3
 .229، ص4، جالسّرقةبداية المجتهد و�اية المقتصد، دار الحديث ـ القاهرة، دط، كتاب : ابن رشد الحفيد 4
 .181، صالسين، باب م1983، 1ط، ات، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنانالتّعريف :الجرُجاني 5
 .354، ص5م، ج7019، 1مصر، ط، ابن الهمام: فتح القدير على الهداية، مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده 6
 .105ينظر: أحمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص 7
، 14، ج19394حديث رقم:  معرفة السنن والآثار، باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه فيه،في كتابه  البيهقيأخرجه  8

 .134ص
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احِبُ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِ�ًّ مِنْ حَائِطِ رجَُلٍ فَـغَرَسَهُ فيِ حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَ ": وطأالموجاء في 
سَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَراَدَ ى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الحْكََمِ. فَ تعدّ الْوَدِيِّ يَـلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَـوَجَدَهُ. فاَسْ 
 راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ.قَطْعَ يَدِهِ. فاَنْطلََقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلىَ 
لاَ قَطْعَ فيِ ثمَرٍَ، وَلاَ  «ولُ: عَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُ فَسَألََهُ عَنْ ذلِكَ، فأََخْبرَهَُ أنََّهُ سمَِ 

 ».كَثَرٍ، وَالْكَثَـرُ الجْمَُّارُ 
يَ إِليَْهِ  مَعِ فَـقَالَ الرَّجُلُ: فإَِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحْكََمِ أَخَذَ غُلاَماً ليِ وَهُوَ يرُيِدُ قَطْعَهُ. وَأََ� أُحِبُّ أَنْ تمَْشِيَ 

عْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمَشَى مَعَهُ راَفِعٌ إِلىَ  تُخْبرِهَُ بِالَّذِي سمَِ مَرْوَانَ بْنِ الحْكََمِ.  فَـ
 فَـقَالَ: 

 أَخَذْتَ غُلاَماً لهِذَا؟
 فَـقَالَ: نَـعَمْ.

 فَـقَالَ: فَمَا أنَْتَ صَانِعٌ بِهِ؟
 قَطْعَ يَدِهِ.قاَلَ: أَرَدْتُ 

عْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  ، فأََمَرَ ٍ»لاَ قَطْعَ فيِ ثمَرٍَ، وَلاَ كَثَر«فَـقَالَ لَهُ راَفِعٌ: سمَِ
 ."2هُ سَبِيلَ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى مَرْوَانُ فَجَلَدَهُ ": *دبي داو . وفي رواية أخرى لأ"1مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فأَرُْسِلَ 

 د:سنن أبي داو  فيا عن تأجيل العقوبة فقد جاء فأمّ  تأجيل تنفيذ العقوبة والإعفاء منها: -3
عن جُنادَة بن أبي أمُية، قال: كنا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فأتي بسارقٍ يقال له: مِصْدَرٌ، "

» *السَّفرفي الأيدي تقُطَعُ لا « يه وسلم يقولصلَّى الله علقد سرقَ بخُتِْيَّةً، فقال: سمعتُ رسولَ الله 
  ."3ولولا ذلك لقطعتُه

                                         
 .1228، ص5، ج3103ب ما لا قطع فيه، حديث رقم: ئه، باموطفي  مالك بن أنسأخرجه  1
 سليمان بن الأشعث، وهو أحد أصحاب الكتب الستّة.واسمه  *
 .137، ص4، ج4389حديث رقم:  ، باب ملا قطع فيه،سنن أبي داودفي كتابه  أبو داودأخرجه  2
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضاً، والعمل على  *

 الغزو بحضرة العدو، مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذافي العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد هذا عند أهل 
ية . (ينظر الموسوعة الحديثإلى دار الإسلام، أقام الحدَّ على مَنْ أصابه، كذلك قال الأوزاعي خرج الإمام من أرض الحرب ورجع

 ).169، ص29عة مؤسسة الرسالة، جمسند الإمام أحمد بن حنبل، طب
 .458، ص6، ج4406حديث رقم:  ، باب الرجل يسرق في الغزو؛ أيقطع؟،سنن أبي داودفي كتابه  أبو داودأخرجه  3
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الحْرَْبِ مخَاَفَةَ أَنْ دَارِ  فيِ الحْدُُودُ تُـقَامُ لاَ «ويستدل الحنفية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 انْـعَدَمَ الْمُسْتـَوْفيِ؛ الْوُجُوبَ لاَ يُـراَدُ لعَِيْنِهِ بَلْ لِلاِسْتِيفَاءِ، وَقَدْ وَالْمَعْنىَ فِيهِ أَنَّ ، »1يَـلْحَقَ أَهْلُهَا بِالْعَدُوِّ 

مَامِ وِلاَيةٌَ عَلَى مَنْ فيِ دَارِ الحْرَْبِ ليُِقِي  عَلَيْهِ الحْدََّ فاَمْتـَنَعَ مَ لأِنََّهُ لاَ يمَلِْكُ إقاَمَةَ الحْدَِّ عَلَى نَـفْسِهِ وَليَْسَ لِلإِْ
بُ بَـعْدَ ذَلِكَ  الْوُجُوبُ  بْ عَلَيْهِ حِينَ بَاشَرَ السَّبَبَ لاَ يجَِ ، وَإِنْ خَرجََ إلىَ لاِنْعِدَامِ الْمُسْتـَوْفيِ، وَإِذَا لمَْ يجَِ

 .2دَارِ�َ 
َ�قَةً لِرَجُلٍ قُوا سَرَ لحِاَطِبٍ رقَِيقاً أَنَّ "وأما عن الإعفاء من العقوبة فقد روى الإمام مالك في الموطأ: 

تَحَرُوهَا. فَـرُفِعَ ذلِكَ إِلىَ  نَةَ فاَنْـ نَ الصَّلْتِ أَنْ يَـقْطَعَ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ فأََمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْ مِنْ مُزَيْـ
ماً يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثمَُّ قاَلَ مَرُ: وَاللهِ، لأُغَرّمَِنَّكَ غُرْ أيَْدِيَـهُمْ. ثمَُّ قاَلَ عُمَرُ: أَراَكَ تجُِيعُهُمْ. ثمَُّ قاَلَ عُ 

: كَمْ ثمَنَُ َ�قتَِكَ؟  للِْمُزَنيِِّ
 فَـقَالَ الْمُزَنيُِّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنـَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

 ".3دِرْهَمٍ  **ثمَاَنيَِ مِائَةِ  *فَـقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ 
وَذكََرَ عَنْ ، "4قطع في مجاعة على مضطرلا : "قالصلى الله عليه وسلم كحول أن النبي وروي عن م

فَـقَالَ ـ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ  ـالحَْسَنِ عَنْ رَجُلٍ قاَلَ: رأَيَْت رَجُلَينِْ مَكْتُوفَينِْ وَلحَْمًا فَذَهَبْت مَعَهُمْ إلىَ عُمَرَ 
تَظَرُ الرَّبيِعُ فَـوَجَدْت هَذَيْنِ قَدْ اجْت ـَ تَظِرهَُا، كَمَا يُـنـْ فَـقَالَ  ،زَراَهَاصَاحِبُ اللَّحْمِ كَانَتْ لنََا َ�قَةٌ عُشَراَءُ نَـنـْ

الْعِذْقِ، وَلاَ فيِ نَـقْطَعُ لاَ  هَلْ يُـرْضِيك مِنْ َ�قتَِك َ�قَـتَانِ عُشَراَوَانِ مُرْبِعَتَانِ؟ فإَِ�َّ  ـرَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ  ـعُمَرُ 
هَا عَشْرَ  ؛فيِ عَامِ السَّنَةِ  ةُ أَشْهُرٍ وَقَـرُبَ وكََانَ ذَلِكَ فيِ عَامِ السَّنَةِ، وَالْعُشَراَءُ هِيَ الحْاَمِلُ الَّتيِ أتََى عَلَيـْ

تَظِرُونَ الخِْصْ  تَظِرُونَ الرَّبيِعَ بَ وَالسَّعَةَ بلَِبَ وِلاَدَتُهاَ فَهِيَ أعََزُّ مَا يَكُونُ عِنْدَ أهَْلِهَا يَـنـْ  ."5نِهَا، كَمَا يَـنـْ
                                         

 .272، ص13، ج18154، حديث رقم: معرفة السنن والآثارفي كتابه  البيهقيأخرجه  1
 .100، ص9جم، 3199المبسوط، دار المعرفة ـ بيروت، دط، : السَّرْخَسيّ  2
 الأمر هنا لحاطب. *

عْتُ "يحَْيىَ: قاَلَ  ** اَ الْعَمَلُ عِنْدََ� فيِ تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَ  اً يَـقُولُ: وَليَْسَ عَلَى هذَامَالِكوَسمَِ مْرُ النَّاسِ عِنْدََ�، عَلَى أنََّهُ إِنمَّ
ابَّةِ، يَـوْمَ َ�ْخُذُهَا بن شملال، القرطبي  ". ويحي هذا هو أبو محمد يحي بن يحي بن كثير بن وسلاسيَـغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أوَِ الدَّ

 ه.236ل ه وقي234الحديث، وله أوهام. توفي الأندلسي، من الطبقة العاشرة للرواة؛ قال عنه ابن حجر: صدوق، فقيه، قليل 
 .1083، ص4، ج2767حديث رقم:  باب القضاء في الضواري والحريسة، ،ئهموطفي مالك أخرجه  3
 السّرقةم، كتاب 2012، 1ار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، طمحمد بن الحسن الشيباني: الأَصْلُ، تحقيق د. محمَّد بوينوكالن، د 4

 .230، ص7وقطع الطريق، ج
 .140، ص9، مرجع سابق، باب النصاب في المسروق، جالمبسوط: السَّرْخَسيّ  5
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هُمْ مَنْ يَـرْوِي فيِ الْعِرْقِ، وَهُوَ اللَّحْمُ وَالأَْشْهَرُ فيِ نَـقْطَعُ لاَ وَقَـوْلهُُ: فإَِ�َّ   الْعِذْقُ، وَهُوَ الْكِبَاسَةُ الْعِذْقِ مِنـْ
ُ عَنْهُ رَضِ ـ للِضَّرُورَةِ وَالْمَخْمَصَةِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ وَمَعْنَاهُ لاَ قَطْعَ فيِ عَامِ السَّنَةِ  فيِ عَامِ السَّنَةِ يَضُمُّ  ـيَ اللهَّ

وِ�ِمْ فَكَيْف َ�ْمُرُ بِالْقَطْعِ عَلَى إنْصَافِ بطُُ  النّاس إلىَ أَهْلِ كُلِّ بَـيْتٍ أَهْلَ بَـيْتٍ آخَرَ وَيَـقُولُ لَنْ يَـهْلَكَ 
 .1فيِ ذَلِكَ 

 الجزائري المشرعّمن جانب  السّرقةعقوبات جريمة  :ثانيّا
 جناية الجزائري شرعّالموذلك باعتبارها حسب ، طبيعتها بالنظر إلى للسّرقةر قرّ يختلف الجزاء الم

، رتكابهااأو تزامنت مع وقت ف رو مجموعة من الظجناية متي توافرت  السّرقةة ريمفتكون ج ،جنحة مأ
ارتكاب  عل وقت، وقد يجالجريمة يجعلها جناية؛ حتى وإن لم يستعملحال ارتكاب  السلاححمل ف

 ؛رائقالجريمة جناية، وذلك في أوقات معينة، من ذلك: وقت وقوع الح ثنائيّةفي ظروف است السّرقةجريمة 
ا عن توصيفها أمّ و  .في وقت الثورة تحليها إلى جناية السّرقةكما أن جريمة   .أو الفتنة ؛في حالات التمردو 
لا تستوجب  بعضهاف ،الأقاربين ب ثدالتي تح السّرقاتأو  ،بسيطةال السّرقاتفهي تلك  ،�ا جنحةبأ

علي  موميّةعال الدعوى ريكوبعضها يعلق تح .والضحية السّارقين درجة القرابة بحسب  ،العقاب
الجاني ين ب رابةنوع ودرجة الق بالنظر إلىين ضرور، والبعض الآخر يتبع أحد الأسلوبالم الشّخصشكوى 

 ه.علي ني والمج
 السّرقةيعاقب مرتكبو " قانون عقوبات على ما يلي: 351ة ادّ تنص الم: دةالمشدّ  العُقوبات -1

 سّرقةالحتى ولو وقعت  ؛بأةمخرة أو هأو يحمل أحد منهم أسلحة ظا كانوا يحملون  ذاإ *لإعدامبا
 ظرف مشدد آخر. من شخص واحد ولد يتوافر أي

 ا إلىهستقلو اتي ركبة الم في المهحده أا كان الجناة يضعون السلاح أو يضعذإوتطبق العقوبة ذاتها 
 ".2مهفرار ين ا في تأمهستعملو اأو ة مكان الجريم

لأجهزة القاطعة والنافذة مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات وافي  دخلت"و
 الراضة.و 

                                         
 .140، ص9، مرجع سابق، باب النصاب في المسروق، جالمبسوط: السَّرْخَسيّ  1
وجد�ه في بعض المذكرات (بالسجن المؤبد)، وهو المرجح لأنّ عقوبة الإعدام لا  نص القانون الذي بين أيدينا هكذا، غير أننّا *

 تطبق في الجزائر.
 .112-111من قانون العقوبات، ص.ص 351المادّة  2
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ومقصات الجيب والعصي العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة ين السكاكولا تعتبر 
 ."1الجرح أو الضرب وأ إذا استعملت للقتلإلا 
 ،ذا الظرفهر وضوع لتقديالم نح السلطة التقديرية لقضاةا يممم ،توضح نوع الأسلحة لم المادّة ما أنّ ك

 63/851 قم:ر  رسومعن الم دون الخروج ،ا سلاحاهعتبار ولتحديد مدى صلاحية الوسيلة المحمولة لا
ساب وحيازة كتتعلق باالم التّشريعرتكبة ضد قمع الجرائم الم تضمّنلما 1963مارس  16 :المؤرخ في

  ؛ك بالنفسة أصلا للفتعدّ ي المهالأسلحة بطبيعتها  تفجرات، كما أنّ وصنع الأسلحة والذخائر والم
 الأمر في معرفة يه كما  رخصة، بدون هاحمللحيازتها و يعاقب عليها القانون  التي ،كالأسلحة الحربية

ؤرخ لما 96-98 :رقمه طبق لرسوم التنفيذي الموالم، 1997جانفي  21: فيالمؤرخ  06-97 :رقم
مثل أسلحة الرماية  ،ةير عأقذف ه كنالفئة كل سلاح يم، وتشمل هذه 1998مارس  18: في
 أزر يشد أن هشأن من نهلأ ،السلاح لمجرد حمل ة في تغليظ العقوبة، والعلّ اشاتسات والرشّ سدّ والم

سهل عملية  تاليوبالتّ  ،حيرى السلا ينحه عليني عب في نفسية المجويلقي الرُّ  ،القوةه ويبعث في، الجاني
 .2يستعمل أو لمالسلاح سواء استعمل  ،ؤبدالسجن الموعقوبتها في هذه الحالات  ،السّرقة

 علىين رفظ فيها دتحاإذا ما  ،السّرقةلجريمة وصف الجناية  العُقوباتمن قانون  353 المادّة تضمّنتو 
 لسّرقةايعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من ارتكب : "نصّت، و الأقل

 مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
 به؛ التّهديد وأمع استعمال العنف  السّرقة ترتكباإذا  -
 ؛ليلا السّرقة ترتكباإذا  -
 ؛أو أكثر ينبواسطة شخص السّرقة ترتكباإذا  -
 أو عن طريق أو الكسر من الخارج أو من الداخل، التّسلقبواسطة  السّرقة تبرتكإذا ا -

ساكن الم أو المنازل أو في الأختام بكسر أو مصطنعة مفاتيح باستعمال أو الأرض تمداخل تح
 ؛أو في توابعهانى مستعملة للسكأو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو 

 ؛روبهمه يررك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسمحمركبة ذات  السّرقة حضر مرتكبوستاإذا  -

                                         
 من قانون العقوبات الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة. 93المادّة  1
عمري عبد القادر: جريمة السّرقة بين الشريعة والتشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحى فارس بالمدية،  2

 .12د.ط، د.ت، ص
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ه نضد من لا يستخدمو  السّرقةبأجر حتى ولو وقعت  إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما -
 ؛هفيه نزل الذي كان يصحبالم أو فيمخدومه لكنها وقعت سواء في منزل 

و إذا  أ زنهمخأو ه مصنع أو مخدومه منزل في التدريب تعاملا أو عاملا تح السّارقإذا كان  -
 .1السّرقة هرتكبت فيا *سكن الذيكان يعمل عادة في الم

 أنّ  كما  سرقة، ايةجن أمام اكنّ   ،أعلاه ذكورةالم السبعة الظروف منين ظرف ادتحبا السّرقةفعل  ا تمّ فكلمّ 
قة متفرّ  مواد وجببمذا هو  م،رتكاب الفعل المجرّ اف بعض الظروف التي تصاحب تدخل وعرّ  المشرعّ

 ذكورة.ولاحقة للحالات الم
 تنم عن الخطورة المشرعّا هعتبر امتى صاحب القيام بالفعل وقائع  ،ؤبدبعقوبة الم السّرقةيعاقب مرتكبو و 

ه علي نصّت سيما ما ا لاهكر ذ سبق في الحالات التي  السّرقةتكبت ار فمتى  وبالتالي ،يرةالإجرامية الكب
حدوث  إثر السّرقة جناية أو ،السلاح حملمع  السّرقةي جناية هو  ،العُقوباتمن قانون  351 المادّة
 .طراب آخرأو أي اض ،أو فتنة ،أو غرق ،أو فيضان ،أو زلزال ،أو ا�يار ،بعد انفجار أو ،حريق
مليون  02 مليون إلى 01سنة وبغرامة من  20 سنوات إلى 10ؤقت من يعاقب بالسجن الموقد 

 .2العُقوبات قانون من 353 لمادّةبا ةدّدالمح الظروف منين ظرف ادتحبا السّرقةرتكب ا دينار كل من
 فبعضها ،الأقارب بين دثتح التي لسّرقاتبا يتعلق فيما الحديثة التّشريعات تلفتخ: المخففة العُقوبات -2

 الدعوى ريكوالضحية، وبعضها يعلق تح السّارق ينلقرابة بكانت درجة االعقاب مهما   من الإعفاء يقرر
درجة نوع و  بالنظر إلىين ضرور، والبعض الآخر يتبع أحد الأسلوبالم الشّخصشكوى  ىعل عموميّةال

 الحواشي أو الأصهار.قرابة قرابة مباشرة أو ه، أهي عليني الجاني والمجين ب القرابة
 فرعا أو أصلا للآخر. ينالشّخص: يكون أحد قرابة مباشرة

 .أبناء العمالعم و ك  ،يعتبر الواحد أصلا أو فرعا للآخر ولم ،: الذي يجمعهم أصل واحدقرابة الحواشي
 .الزوجة وأصلهماالزوج و ، كرةهصامعهم القرابة عن طريق الم: الذين تجالأصهار

                                         
 وجدت في نص المادّة التي بين أيدينا بدون (الذي). *
 .112من قانون العقوبات، ص 253المادّة  1
 .15عمري عبد القادر: مرجع سابق، ص 2
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عتباره لأفعال اوفق عند ه إلا أنّ  ،في أصلها جنحة السّرقةة جريم الجزائري المشرعّولقد اعتبر 
بأي  لنّاسا ستباحة أموالاو  نتهاكاو ما يضمن عدم هو  ،ة على أ�ا جنايةن بالجريموملابسات قد تقتر 

 .1طريق كان
 والقانون الشّريعةبين في جريمة السرقة  الترّجيح: ثالثا

بينهما  المقارنة نا أنّ يتضح ل ،الجزائري القانونعقوبتها في و  ؛في الفقه السّرقةعقوبة دراسة بعد 
جريمة   السّرقةاعتبر  قد الفقه نّ أوذلك لوجود المفارقات البينة بين العقوبتين، حيث  ،لا تصلح بحال

 قد تم ذكرها. بحالات ولم يسمح بإسقاطه إلا ،خاصا داعقوبتها ح دحو  ،كبرى
أو  ،لغرامةا وجعلها مقصورة على ،امغاير  اخط السّرقةفقد خط في عقوبة الجزائري  المشرعّ اأمّ و 
 .عليه ، ودرجة القرابة بين الجاني والمجنيالسّرقةبحسب نوع  ؛وخففه فيها ؛ه شددهلكنّ  الحبس،

 في أو ،لإسلاميةا الشّريعةفي  سواء ،السّرقةرة لجريمة المقرّ  العُقوباتوبنظرة فاحصة في تلك 
والسير على  ،شّريعةال بتطبيق لن يتحقق إلا السّرقةالردع الحقيقي عن  سنلاحظ أنّ  ،الجزائري القانون

مرتكب  فيرتدع ؛ى على حقوق غيرهتعدّ و  ؛حده أقوال الفقهاء فيها؛ لتركيزها على العضو الذي تجاوز
 .ولغيره ؛ة لهالنفسيّ  التربية ويرتدع من يرى هذه العقوبة، لما فيها من الجرم،

ها ببدن المعتدي، كثيرة، ولعدم تعلق  لعقوباتشابهتها لمئي فلا ردع فيها اا عقوبة القانون الجز أمّ 
وبذلك لن تتوقف  ويتفنن بها بعد ذلك، ؛بل ،فقد يعاودها ،ةنفسيّ  ولأ�ا عقوبة منتهية من غير تربية

 .يد يوماً بعد يوماتتز  إذ ،الملاحظ في مجتمعنا هو وهذا ،هذه الجريمة
 جر أصحابوزُ  ،دع الجناةإلا إذا رُ  ،اوممتلكاتنا حق أموالنا ولن نشعر بالأمن والأمان على

 كما ثبت في شريعة الإسلام.  السّرقةبتطبيق حد  إلا ولن يتحقق ذلك ،الأطماع
 

 
 
 
 
 

                                         
 .16عمري عبد القادر: مرجع سابق، ص 1
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 القانون الجزائريو  الشّريعةبين  يةّالعقّار  الملكيّة الاستيلاء علىعقوبة جريمة  :الثاّني الفرع
حماية  المشرعّلها  رّ أق ،تؤدي وظيفة هامة في المجتمعالتي  نيّةمن الأماكن الوط يةّالعقّار ات لكمتالم

عن طريق  يّةنالأماكن الوط الجزائري بحماية المشرعّمن الاعتداءات التي تقع عليها، حيث لم يكتف 
ة بمجرد الاعتداء عقوبات جزائي ، بل تدخل بفرضالقانونو  الشّريعةمستمدة من  ثنائيّةاعد استفرض قو 

 .الجزائري العُقوباتفي قانون  نيّةالوط يةّالعقّار  الملكيّة على
القانون و  ؛الإسلامية الشّريعةمن جانب  يةّالعقّار  الملكيّة وسنحاول التطرق إلى طرق حماية

 الجزائري.
 الشّريعةمن جانب  يةّالعقّار  الملكيّة الاستيلاء علىعقوبات جريمة  أوّلا:

الإسلامية عناية  الشّريعةالذي يجب المحافظة عليه، وقد أولتها  من المال العام الدّولةتعُتبر أرض 
  حالة إباحتها.ذلك سبباً من أسباب الملك في وجعلتفائقة بإحيائها من مواتها بزراعتها والانتفاع بها، 

ع، المجتم الفوضى في تنتشر لكيلا ،بدون إذن ولي الأمر الدّولةعلى أرض  لاءجرمت الاست كما
 يعنيه لما ئوفهمه الخاط ؛المواطن لجهليرجع  ،دون إذن ولي الأمر الدّولةعلى أرض  لاءالاست وسبب

  .مصطلح المال العام
منه؛  صيبهمن �خذوابأن  مكة تسمح لها هذه الشر  في المال العام، وأنّ  شركاء تفهم أ�م النّاسف
 فيهله  لأنّ  ؛للمالكيةالحد عند جمهور الفقهاء خلافا يقام عليه من المال العام لا  السّارق أنّ  بدليل

المال  أنّ  حينفي  .المخلوقين ولأنه لا مالك له من ؛وهو منهم ؛عامّةإنه مال ال حيث ؛شبهة وحقا
 .1العام أشد حرمة من المال الخاص

و أمير الإسلامية ومقاصدها، فها ه الشّريعةفهما لروح  الملكيّة لقد كان فهم الصحابة لموضوع
المؤمنين عمر بن الخطاب يعارض جمعا من الصحابة في مسألة قسمة أراضي العراق بين الفاتحين من 

ه لو فة إلى أنّ إضا .جمعا دون آخربها فكيف يستأثر  ،الأرض لعموم المسلمين الصحابة، مستدلا بأنّ 
وزراعتها،  ، فإ�م لا يستطيعون القيام باستصلاحهامت بين الفاتحينوقسّ  ،انتزعت الأراضي من أهلها

فيِ  الناّس اسْتَشَارَ نه أ اسْتشْهد بهِِ عُمَرُ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ فيِ تَـقْسِيم الْفَيْءومما فهم ليسوا أهل زراعة، 
مَهُ وكََانَ بِلاَل بن رَبَاح  وكََانَ رأَْيُ عُمَرُ  شَدِّهِمْ فيِ ذَلِكَ أَ السَّوَادِ حِينَ افـْتتُِحَ؛ فَـرأََى عَامَّتُـهُمْ أَنْ يُـقَسِّ

                                         
كمال محمد عواد: حكم الاستيلاء على أراضي الدولة في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   1

 .247، ص2، ط38بالإسكندرية، ع
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مَهُ. فَـقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيِ بِلالا وَأَصْحَابهَُ، وَمَكَ  ُ تَـعَالىَ عَنْهُ أَنْ يَترْكَُهُ وَلا يُـقَسِّ ثُوا فيِ ذَلِكَ يَـوْمَينِْ رَضِيَ اللهَّ
جَّةً، قاَلَ اللهَُّ تَـعَالىَ فيِ   تَـعَالىَ عَنْهُ: إِنيِّ قَدْ وَجَدْتُ حُ أَوْ ثَلاثةًَ أوَْ دُونَ ذَلِكَ، ثمَُّ قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهَُّ 

               ﴿ كِتَابِهِ 

           ؛ حَتىَّ فَـرغََ مِنْ شَأْنِ ]6﴾ [سورة الحشر آية
         ﴿ فيِ الْقُرَى كُلِّهَا. ثمَُّ قاَلَ: عامّةبَنيِ النَّضِيرِ فَـهَذِهِ 

            

              

   ثمَُّ قاَلَ:]7﴾ [سورة الحشر آية ، ﴿      

             ﴾

     ﴿  لمَْ يَـرْضَ حَتىَّ خَلَطَ بِهِمْ غَيرْهُُمْ؛ فَـقَالَ:، ثمَّ ]8[سورة الحشر آية 

              

             سورة] ﴾

لَطَ بِهِمْ غَيرْهُُمْ فَـقَالَ: . ثمَُّ لمَْ يَـرْضَ حَتىَّ خَ خاصّةفَـهَذَا فِيمَا بَـلَغَنَا وَاللهَُّ أعَْلَمُ لِلأنَْصَارِ  ؛]9الحشر آية 
﴿             

          ؛ فَكَانَتْ هَذِهِ ]10آية  ﴾ [سورة الحشر
مُهُ لهِؤَُلاءِ  عامّة يعًا؛ فَكَيْفَ نُـقَسِّ وَنَدعَُ مَنْ  لِمَنْ جَاءَ مِنْ بَـعْدِهِمْ؛ فَـقَدْ صَارَ هَذَا الْفَيْءُ بَينَْ هَؤُلاءِ جمَِ

 .*نَ رأَْي عمر هُوَ الصَّوَابكَا، وقد  1تخَلََّفَ بَـعْدَهُمْ بِغَيرِْ قَسْمٍ؛ فَأَجمَْعَ عَلَى تَـركِْهِ وَجمَْعِ خَراَجِهِ 

                                         
ب فصل ة للتراث ـ القاهرة، باوف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهريؤ الخراج، تحقيق طه عبد الر : أبو يوسف القاضي 1

 .37، ص1الفيء والخراج، ط
ينَْ مَنِ افـْتـَتَحَهَا وَالَّذِي رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُ مِنَ الامْتِنَاعِ مِنْ قِسْمَةِ الأَرَضِينَ بَ التعليق هنا لأبي يوسف القاضي وجاء فيه: " *

ُ مَا كَانَ فيِ كِتَا يرَةَُ لجِمَِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَفِيمَا رَآهُ مِنْ بهِِ مِنْ بَـيَانِ ذَلِكَ تَـوْفِيقًا مِنَ اللهَِّ كَانَ لَهُ فِيمَا صَنَعَ، وَفِيهِ كَانَتِ الخِْ عِنْدَ مَا عَرَّفَهُ اللهَّ
وفاً عَلَى النَّاسِ فيِ الأُعْطِيَاتِ وَالأَرْزاَقِ لمَْ لمَْ يَكُنْ مَوْقُ  جمَْعِ خَراَجِ ذَلِكَ وَقِسْمَتِهِ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ عُمُومَ النَّـفْعِ لجِمََاعَتِهِمْ؛ لأَنَّ هَذَا لَوْ 

ُ ِ�ِمْ إِذَا خَلَتْ مِنَ الْمُقَاتلَِةِ وَالْمُرْتَـزَ دُ تُشْحَنَ الثُّـغُورُ وَلمَْ تَـقْوَ الجْيُُوشُ عَلَى السَّيرِْ فيِ الجِْهَادِ، وَلَمَا أمَِنَ رُجُوعَ أهَْلِ الْكُفْرِ إِلىَ مُ  قةَِ، وَاللهَّ
 "أعَْلَمُ بِالخَْيرِْ حَيْثُ كَانَ 
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بمصلحة  تتعلق ،الأملاك والأموال الكثيرة نّ أفي الإسلام على  عامّةال الملكيّة يقوم أساسوإذ 
الاعتداء  ، كما أنّ عامّةكما في الخدمات ال  ،أو أفراد معينون ،ولا يتعلق بمصلحة جماعة معينة ،ةمّ الأ

يستوجب  ،وعدم الإخلاص في العمل ،التقصير في الواجبلمسلمين من حيث العامّة لموال الأعلى 
متى ف ،مععلى كل من الفرد والمجت المسؤوليّةعقوبة، حيث عالج الإسلام مثل هذه الأمور بإلقاء عاتق 

اذ بإبلاغ الجهات المسؤولة، وعلى الجهات المسؤولة سرعة اتخ التّعدّييزيل هذا  � عليه أنْ تعدّ وجد 
ذَا وَهَ  -عَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَابٍ ، لأن هذا من باب إزالة المنكر، فقد روي 1القرار، وعدم التقاعس

وَانُ. فَـقَامَ إلِيَْهِ رَجُلٌ، فَـقَالَ: الْعِيدِ قَـبْلَ الصَّلاَةِ مَرْ يَـوْمَ َ◌وَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالخْطُْبَةِ أقاَلَ:  -حَدِيثُ أَبيِ بَكْرٍ 
ا عَلَيْهِ سمَِعْتُ الخْطُْبَةِ، فَـقَالَ: قَدْ ترُكَِ مَا هُنَالِكَ، فَـقَالَ أبَوُ سَعِيدٍ: أمََّا هَذَا فَـقَدْ قَضَى مَ الصَّلاَةُ قَـبْلَ 

هُْ بِ «ولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: رَسُ  يَدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـلْيُـغَيرِّ
يماَنِ   .»2فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ

 يالجزائر  المشرعّمن جانب  يةّالعقّار  كيّةالمل عقوبات جريمة الاستيلاء على ثانيّا:
 مةايعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغر " :العُقوباتمن قانون  386 المادّة نصّت

ســــــــــــة أو بطرق لغير، وذلــك خللوكــا مملا ر دج كــل من انتزع عقــا 20.000إلى  2.000من 
 .التّدليس

أو الكســـر من  التّســـلق ةأو العنف أو بطريق لتّهديدقد وقع ليلا با الملكيّة عا ز كان انت  وإذا
ر أو مخبأ بواســطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة هأشــخاص أو مع حمل ســلاح ظا عدة

 ."3دج000.03إلى  000.10من  غرامةسنتين إلى عشر سنوات وال الحبس من
 لىع التّعدّيرصـــــــد عقوبات صـــــــارمة لمرتكب جريمة  المشـــــــرعّ نّ أنلاحظ  النّصذا همن خلال 

 .حالات معينة في تشديدهاو  ؛ى عقوبة الجنحة البسيطةلع النّصوذلك من خلال  ،يةّالعقّار  الملكيّة
 خمسإلى  نةسي الحبس من هو  ؛المذكورة أعلاه المادّة من الأوّلىا الفقرة هيلع نصّت: الجنحة البسيطة -3

 دج. 20.000إلى  2.000مة من اوالغر  سنوات

                                         
كمال محمد عواد: حكم الاستيلاء على أراضي الدولة في الفقه الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   1

 .289، ص2، ط38بالإسكندرية، ع
 .69، ص1، ج49حديث رقم:  ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان،هصحيحأخرجه مسلم في  2
 .123-122من قانون العقوبات، ص.ص 386المادّة  3
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 العُقوباتمن قانون  386 المادّةمن  ةالثاّنيا الفقرة هيلع نصّت: )الجنحة المشددة( التّشديدظروف  -4
 ي:هو 

  قــانونو وارد فيه ى مــالذا الإطــار عهــفي  الاعتمــاديــل، ويمكن لال العُقوباتلم يعرف قــانون  يـل:لال .أ
الثامنة  الســـاعة يكون من إن الليليمكن القول  هتدابير تفتيش المســـاكن، ومن إطارئية في اءات الجز االإجر 

 مساء إلى غاية الخامسة صباحا.
 هاو إكر ه، فددهالم الشّخصب لإلقاء الرعب والخوف في ق هو كل قول أو كتابة من شأنه :التّهديد  .ب

 .1يهلأو بشخص عزيز ع هحق بلدد بشر جسيم سيهالم الشّخصمعنوي يتحقق بمجرد إنذار 
 عمالي أها، و هالأشـــــــخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامى لة قســـــــرية تقع علو كل وســـــــيه :العنف .ج

 ا.بغض النظر عن درجة خطورته هيلالضرب والجرح التي تؤدي إلى إحداث ألم لجسم المعتدى ع
 اتين أوأو بســــــ نيّةو الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حضــــــائر الدواجن أو أبه :التّســــلق .د

 تســـــــور الحيطان أو الأبواب أو أية أســـــــوار أخرى، والدخول عن أماكن مســـــــورة وذلك بطريق حدائق أو
 .دخولللا ك التي أعدت لاستعمالهلطريق مداخل أخرى تحت الأرض غير ت

 هيلع التّعدّيد ادخول إلى المكان المر لو ارتكاب الفاعل عملا من أعمال العنف له الكسر: .ه
عزم والتخطيط و توفر الهنا ه التّشديدو اجتماع اثنان أو أكثر من الجناة، وسبب هو  ين:لد الفاعتعدّ  .و

 لارتكاب الجريمة. المسبق
لاح أو الدفاع، وقد يكون الســـ التّعدّيك الأدوات التي تســـتخدم في لو تهالســـلاح  حمل الســـلاح: .ز

ا من الأدوات التي هكالمسدسات والبنادق، وقد يكون سلاحا بالاستعمال كالعصا الخشبية وغير ه  بطبيعت
 ت كذلك.لفي الأصل سلاحا إلا إذا استعم لا تعتبر

عشـــر  ظ العقوبة وتصـــبح الحبس من ســـنتين إلىلفإذا توفر ظرف من الظروف المذكورة أعلاه تغ
 شــــــــــرطا لقيام التّشــــــــــديددج، ولكن لا يعتبر ظرف 30.000إلى  10.000مة من ار ســــــــــنوات والغ

 09: ؤرخ فيالم قرارهــايــا ذلــك في لالعقوبــة، وقــد أكــدت المحكمــة العالجريمــة بــل يؤدي فقط إلى رفع 
ار"لا يشــــــــــــــترط أن ينتزع  هوالــذي جــاء فيــ، 1994أكتوبر  رفــان ذان الظهــبالعنف ليلا، وانمــا  العقــّ

 ."التّدليسسة أو بطريق لخ الانتزاعلا، بل يكفي أن يتم إالعقوبة ليس  ظانليغ

                                         
 .8ص مرجع سابق،حمزة شرابن:  1
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ا، وضـــــد لمهمة دون عضـــــحيّ للابعة اســـــتغلال قطعة الأرض التّ  ىلمين عهإقدام المتّ  فإنّ  ثمََّ  ومنْ 
 .1سةليكفي لتوفر ركن الخ إرادتها
 لقانونوا الشّريعةبين في جريمة الاستيلاء على الملكيّة العقّاريةّ  الترّجيح: ثالثا

مة، الأحاد آملها والمحافظة عليها لا يتحالإسلامية  الشّريعةفي  يةّالعقّار  الملكيّة إن مسؤولية حماية
وإنما  ه،لا يقتصر على فرد دون غير  عامّةبل هي مسؤولية جماعية، فكما أن حق الانتفاع بالملكية ال

مكانه  مة جميعها كل حسبصيانتها والمحافظة عليها تشمل الأيشمل الحكام والمحكومين، فكذلك 
ط سلُّ هو ذلك التّ  ةالملكيّ  أن حقفي  الجزائريلقانون الإسلامية تجتمع مع ا الشّريعةف، ومركزه بالمجتمع

ح سمما  لاإ ملّكللتتكون قابلة  شياء لاالأه هذ وأنّ  ،رع أو القانون على الشيءه الشّ حه ويقرُّ نالذي يم
 الجزائري.قانون مصدر الة الإسلاميّ  الشّريعةكون   رع والقانون، فالفلسفة واحدة، وهذا يرجع إلىبه الشّ 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .9ص مرجع سابق،حمزة شرابن:  1
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 خاتمة
أمن  دالمــــال العــــام، وهي لعمري تهــــدّ  ثنــــا في هــــذا البحــــث عن أبرز الجرائم التي قــــد تمسُّ تحــــدّ 
لكل من  ،ةوحدود رادع ؛ارع لها عقوباتوتضـــرب اســـتقرارها في مقتل، لذا فقد وضـــع الش ـــّ ؛المجتمعات

 ل له نفسه الاعتداء عليها.سوِّ تُ 
تعد عن بتســـــــــــــــدد وتقارب، وأحيا� تقد فإ�ا أحيا�  ،لمواجهة هذه الجرائمول تســــــــــــــعى الدُّ  إذْ و 

لا  حاولنا تفادي الحديث عنها، حتى ؛اعتبارات أخرىا تقليدا لفكر أجنبي، أو خشــــــــية إمّ  ،الصــــــــواب
  .بعية التي ذكرها ابن خلدون في تقليد الغالبر فكرة التّ نقرّ 

رجة بالدّ  ةريععلى نصــــوص الشــــّ ع ولا اعتماد المشــــرّ القضــــاء، لا ننكر واقع اســــتقلالية  ؛نحن هناو 
رة من رة من جانب الشــــــــريعة؛ والعقوبات المقرّ وهو ما وجد�ه حال الترجيح بين العقوبات المقرّ ، الأولى

 .جانب القوانين المعمول بها في الجزائر
من خلال دراســـــــــة موضـــــــــوع المســـــــــؤولية الجنائية تجاه المال العام، دراســـــــــة مقارنة بين الشـــــــــريعة و 

 :اليةوصيات التّ والتّ  ؛تائجوصل إلى النّ قانون الجزائري، تم التّ الإسلامية وال
 تائجأوّلا: النّ 

حفظ المال بشتى أنواعه أمر تدعوا إليه كل التشريعات، إذ يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة  .1
 المسلمة.ة حفظ الأمّ  ،يضمن ولا ريب ؛ومقصد حفظ المال .الإسلامية

غير لا يؤخذ أحد ب وقوع الجريمة، يضـــــــــــمن أنْ  الأركان والشـــــــــــروط لاعتبارع جملة من تحديد المشـــــــــــرّ  .2
 .إذ الجزاء من جنس العملجريرة، 

م نتـــائج علييكون مرتكبـــه  يكرس فكرة العلم بالشــــــــــــــيء، وأنْ عقوبـــة إلا بنص،  لا أنْ  أإقرار مبـــد .3
 .لقيام المسؤولية الجنائية عليه ،أمر لا بد منه أعماله، وبالتالي تحمل تبعاتها الجزائية

ح له على اعتبارات عديدة، ما يتي دها بناءً ترك تقدير العقوبة لاجتهادات القاضــــــــــــــي، الذي يحدّ  .4
س مبدأ الغرم بقدر الجرم، وذلك أمر محمود نوع من أنواع الجزاء، يكرّ  ؛أو أشـــــــــــد ؛تســـــــــــليط أخف

 العاقبة.
كما أقرّها الفقه   رر،ة بين الخطأ والضـــــــــــــّ لعلاقة الســـــــــــــببيّ ة إلا إذا توافرت اة الجزائيّ لا تقوم المســـــــــــــؤوليّ  .5

 ة المعمول بها في القضاء الجنائي.  الإسلامي، ورسمت معالمها القوانين التنظيميّ 
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شــروطها في لتنفيذها وفقا لأركا�ا و  همقصــد الشــريعة من إيقاع الحدود، وســعيع الجزائري المشــرّ فهم  .6
 ريعة الإسلامية.وفق ما جاءت به نصوص الشّ  ،المحاكم المدنية

 وصياتالتّ : ثانيّا
على الأموال،  يعدّ وفق آليات وطرق تغلق المجال على من تســول له نفســه التّ  ،تنظيم عمل الإدارة .1

 من ذلك مثلا: .ولة القدرة على وضع هذه الآلياتوللدّ 
في مصــــــــــــــالح  ؛أو أكثر ؛هائي في تســــــــــــــوية بعض المعاملات يتطلب موظفينتجعل البت النّ  أنْ  •

 تمر على مختلف المصالح. ة؛ إلا بعد أنْ هائيّ سوية النّ التّ  فلا تتمُّ  .مختلفة
إلى  ؛ا بعدة فيمتحيل القضـــــيّ  ة، تصـــــدر ابتداء من طرف قاض، وأنْ أن تجعل الأحكام القضـــــائيّ  •

، ليصدر هو الآخر حكما جديدا، من القاضي الأوّل قاض آخر، دون إشعاره بالحكم الصادر
 الأمرين أحق بالتطبيق. أيُّ  أخرى، رى بعد ذلك بواسطة هيئة قضائيةيُ و 
 يتمّ  ه بالفائدة، وأنْ قد يعود علي ، منصبا �فذاولىّ تصريح بالممتلكات، لمن قد ياثبات التّ أن يتم  •

 وأقرباءه. ،مراقبة ذويه
في ظل  ،صــــــــــــــوص القديمة حيز عمل الآنتبقى النُّ  تحديث بعض العقوبات، فمن غير المعقول أنْ  .2

 .الهبوط في قيمة العملة، فما كان يصلح في السابق، قد لا يصلح الآن
اســــــــــــــتبدال قيمة الغرامة المالية بالتعويض وإرجاع المأخوذ، من خلال وضــــــــــــــع اليد على الممتلكات  .3

بعيدا جدا عن مقدار المال المختلس، وبالتالي لا  ؛في حال كان أقصــــــــــــــى حد للغرامة ،والأغراض
 .ه قد يخسر أكثر مما قد جمعيفكر المقدم على الجرم في تنفيذ عمله، لمعرفته أنّ 

قمنة في جميع قطاعات التســيير، ما من شــأنه إظهار الشــفافية، وإبعاد الغموض الذي قد إدخال الرّ  .4
لقطاعات ومتابعة جميع المصــالح في مختلف االي ضــمان مرافقة بعض القطاعات، وبالتّ عمل يكتنف 

 .التي تتعامل بالأموال
 .افظة عليهاالتي ينبغي المح مانةمن الأه ، وأنّ عن حفظ المال ةتحسيس أصحاب المناصب بالمسؤوليّ  .5
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 قائمة الـمصادر والـمراجع
 القرآن الكريمأوّلا: 

 .ورشبرواية  القرآن الكريم .1
 كتب السنةثانيّا:  

الســــــــــــــنن الكبرى، تحقيق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بيروت ـ ، البيهقيأبو بكر  .1
 .لبنان

فاء المنصـــــــــــــورة ـ الو دار معرفة الســـــــــــــنن والآثار، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ، البيهقيأبو بكر  .2
 .القاهرة

ارَ  ، الحميديأبو بكر  .3  .انيّ، دار السقا، دمشق ـ سور�مسند الحميدي، تحقيق حسن سليم أسد الدَّ
 .سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية أبو داود .4
عادل مرشــــــــــد وآخرون، رنؤوط؛ تحقيق شــــــــــعيب الأأحمد بن حنبل مســــــــــند الإمام أحمد بن حنبل،  .5

 .الرسالة مؤسسة
 .صحيح البخاري، الطبعة السلطانية بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ـ مصر، البُخاري .6
الموطأ، تحقيق محمد مصـــــــــطفى الأعظمي، مؤســـــــــســـــــــة زايد بن ســـــــــلطان آل �يان ، مالك بن أنس .7

 .للأعمال الخيرية والإنسانية ـ أبو ظبي الإمارات
ســـــلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية فيصـــــل عيســـــى صـــــحيح م، مســـــلم .8

 .البابي الحلبي
 الفقهكتب ا:  لثّ ثا
 .فتح القدير على الهداية، مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ابن الهمام .1
 .بداية المجتهد و�اية المقتصد، دار الحديث ـ القاهرة، ابن رشد الحفيد .2
 .المبسوط، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، سهل السَّرْخَسيّ ابن  .3
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشـــــيباني، تحقيق: محمود الأر�ؤوط، �ســـــين محمود ، ابن قُدَامَة .4

 الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة المملكة العربية السعودية.
ة عد، ســــعد حســــن محمد، المكتبة الأزهريالخراج، تحقيق طه عبد الرؤوف ســــ، أبو يوســــف القاضــــي .5

 للتراث ـ القاهرة.
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 .مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق الكوسج .6
 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية.، الجَلاَل السُّيُوطي .7
قير، بن محمد بن عبد الله الصــــ د.ســــاميتحقيق حاشــــية الخلوتي على منتهى الإرادات،  ،الخلوتي .8

 .د.محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان، دار النوادر ـ سور�
 .حسن آل سلمان، دار ابن عفان الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن، اطبيالشّ  .9

 .شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان المملكة العربية السعودية، شمس الدين الزركشي .10
 .توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية،  بن محمد الخنينعبد الله .11
تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور أحمد بن مصطفى ، افعيالشّ محمد بن إدريس  .12

 .الفران (رسالة دكتوراه)، دار التدمرية ـ المملكة العربية السعودية
  .نانوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت ـ لبمحمد بن الحسن الشيباني: الأَصْلُ، تحقيق د. محمَّد ب .13

 الغريب والمعاجمرابعا: 
 .لسان العرب، دار صادر ـ بيروت، ابن منظور .1
 .، دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنانمعجم متن اللغة، أحمد رضا العاملي .2
 .معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، أحمد عمر مختار .3
 .الكتب العلمية بيروت ـ لبناندار التّعريفات، ، الجرُجاني .4
 .سيطالمعجم الو )، إبراهيم مصطفى/أحمد الز�ت/حامد عبد القادر/محمد النجار( مجموعة مؤلفين .5

 كتب القانونخامسا:  
 .الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائر، أحسن بوسقيعة .1
ــــــــــــــــ دراســة فقهيّة مقارنة، دار الشــروق، المســؤوليّة ، أحمد فتحي بهنســي .2 الجنائيّة في الفقه الإســلامي ـ

 .القاهرة
 نظرية المال العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائر.، أعمر يحياوي .3
ادية الملكية العقارية في ظل التشــريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصــ، إلغات ربيحة .4

 .الجزائرة، والسياسي
حماية المال العام بالدولة الحديثة في ضــــــــوء الشــــــــريعة الإســــــــلامية، كلية ، أماني فوزي الســــــــيد حمودة .5

 .المملكة العربية السعوديةالشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، 
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 المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مجلة المعيار.، برمضان الطيب .6
ية جريمة التعدي على الملكية العقارية في التشــريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الســياســ، برني كريمة .7

 .زائربجامعة خنشلة، الج
جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصــــــــــــــة في التشــــــــــــــريع الجزائري، مجلة دفاتر ، بنت الخوخ مريم .8

 .الجزائرالبحوث العلمية، 
 .لجزائراالمسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، ، جبالي وعمر .9

ـــــــ النظرية ، حسن كيرة .10 ـــــــ القانون بوجه عام النظرية العامة للقاعدة القانونية ـ المدخل إلى القانون ـ
 العام للحق ـ القسم الثاني، منشأة المعارف الإسكندرية.

غة المصــالح، دار المطبوعات الجامعية؛ الإســكندرية ـ الفســاد الإداري ل، حســنين المحمدي بوادي .11
 مصر.

أهم جوانب الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصـــة (جريمة التعدي على الملكية ، حمزة شـــرابن .12
 الجزائر.العقارية)، المركز الجامعي آفلو، 

لوم الجنائية،  عالمســؤولية الجنائية، محاضــرات ســنة أولى ماســتر تخصــص العقوبات وال، زاوش ربيعة .13
 الجزائر. كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،

 الوجيز في القانون الإداري: دار الفكر العربي، القاهرة.، سليمان محمد الطمّاوي .14
 جريمة التعدي على الملكية العقارية في قانون العقوبات الجزائري، مجلة الحقوق، الطيب بلواضــح .15

 ، الجزائر.والعلوم الإنسانية
شـــــــــــــرح قانون العقوبات القســـــــــــــم العام المســـــــــــــؤولية الجنائية والجزاء ، بد القادر القهوجيعلي ع .16

 الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان.
والقوانين  03-06الوظيفة العامة في التشــريع الجزائري؛ دراســة في ظل الأمر ، عمار بوضــياف .17

 ور للنشر والتوزيع، الجزائر.الأساسية الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، جس
رقة بن الشــــــــــــــريعة والتشــــــــــــــريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم ، عمري عبد القادر .18 جريمة الســــــــــــــّ

 الجزائر. السياسية، جامعة يحي فارس ـ المدية،
جرائم الاعتداء على الأشــــــــخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية؛ ، فتوح عبد الله الشــــــــاذلي .19

 الإسكندرية ـ مصر.



 .                                                                                                             الـمصادر والـمراجع 

93 
 

تأديب الموظّف العام في الفقه الإســــــلامي والقانون الوضــــــعي، دار الجامعة ، ؤاد محمود معوضف .20
 الجديدة، الإسكندرية ـ مصر.

حكم الاســــــــــــــتيلاء على أراضــــــــــــــي الدولة في الفقه الإســــــــــــــلامي، مجلة كلية ، كمال محمد عواد .21
  .مصرالدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، 

 ر.مص الحماية الجنائيّة للأموال العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،، محمد أنور حمادة .22
  مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزائر. ، محمد يوسف المعدّاوي .23
حماية المال العام في الفقه الإسلامي، مركز الدراسات والبحوث ، نذير بن محمد الطيب أوهاب .24

 .للعلوم الأمنية، الر�ضفي أكاديمية �يف العربية 
 ومذكرات الماجستير والماستر أطروحات الدكتوراهسادسا: 

الأموال العامة وحمايتها الجزائية، مذكرة ماســـتر تخصـــص قانون جنائي، جامعة أكلي ، بشـــكير ليدية .1
 الجزائر.محند أولحاج البويرة، 

آليات حماية المال العام ودور هيئات الرقابة المالية العليا (حالة مجلس المحاســــــــبة)، ، ريمة كحل الراس .2
 ، الجزائر.1الجزائرأطروحة دكتوراه تخصص القانون القضائي، جامعة 

اختصــــــاص القضــــــاء الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة ماجســــــتير في ، زادي ســــــيد علي .3
  .الجزائردارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون، فرع قانون المنازعات الإ

اري، مذكرة ماســــــــتر تخصــــــــص قانون عق، المســــــــؤوليّة المثارة عن البناء في ملك الغير، زريعة صــــــــورية .4
  .الجزائرجامعة ز�ن عاشور الجلفة، 

آليــات حمــايــة المــال العــام في القــانون الجزائري، أطروحــة دكتوراه، تخصــــــــــــــص قــانون، ، مزهود حنــان .5
 الجزائر. جامعة ميلود معمري ـ تيزي وزو،

 سابعا: القوانين
 م.2020دستور الجمهوريةّ الجزائريةّ الديمقراطيّة الشّعبيّة ، الدستور .1
 .قانون الأملاك الوطنية .2
 قانون العقوبات الجزائري. .3
 المدني الجزائري.القانون  .4
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. .5
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 فهرس الآ�ت
 الصفحة الآية السورة الآية

       9 283 البقرة 

            

        
 66 161 آل عمران

         

       
 9 5 النساء

        

     
 73 40 المائدة

         

 
 23 9 المائدة

    24 166 الأنعام 

   23 89 هود 

          

       

        

        

         



 25 24 إبراهيم

     23 34 الإسراء 
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       

        

 

 9 64 النمل

        

        

  

 25 72 الأحزاب

  23 24 الصافات 

            

     
 25 40-38 النجم

﴿         

         

          

  

 82 9 الحشر

           

          

   

 82 6 الحشر

          

        

        
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